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 بسم الله الرحمن الرحيم

 تمهيد
إن الرائد لا يكذب أهله، وإن حزب التحرير منذ 

م وهو ينصح للأمة، 0099 –هـ 0998نشأته في القدس 
ويأخذ بيدها لتعمل معه لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة 

نا به خلال الخلافة الراشدة بعد هذا الملك الجبري الذي ابتلي
تسعين سنة بلا خلافة ولا خليفة، بل نصَّب الكافر المستعمر  
على بلاد المسلمين حكاماً عملاء له حكموا بدساتير وقوانين 
غربية العقل والهوى، وطبَّقوها بظلمها وفسادها... فاصطلى 
الناس بنار تلك الدساتير النشاز عن عقيدة الأمة وإسلامها، ما 

جتهاد عما ينقذهم من نار تلك المصائب دفعهم للبحث بجد وا
، فكان أن اتجهت غالبية الأمة نحو الإسلام لمت بهمالتي أ

والمطالبة بالاحتكام إليه... فصعق أعداء الإسلام والمسلمين، 
مساحيق  ضفاا لإ قيادة حملة وتفتق ذهنهم الشيطاني عن

تجميل زائفة على بعض الدساتير الوضعية، فيسمونها إسلامية 
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لها من اسمها شيء من نصيب، ظناً من أعداء الإسلام أن  وليس
هذا التجميل الزائف للدساتير سيضلل الناس ويخدعهم، ومن ثم 
يخدرهم ويقعدهم عن الاتجاه إلى دستور إسلامي حقيقي يطُبّق 

 في دولة خلافة راشدة. 

 لقد ساهم في هذا الخداع والتضليل جهات ثلاث: 

تعمرة التي قضَّ مضجَعها : الدول الكافرة المسالأولى
توجّهُ الناس للإسلام، ولحكم الإسلام، ودولة الإسلام، وذلك 
بعد أن ذاق الناس ويلات أنظمة الكفر المطبَّقة عليهم من 
جمهوريةٍ وعلمانيةٍ وديمقراطية... فرأى دهاقنة الدول الكافرة أنْ 
  لا بد من الخداع والتضليل لإظهار الدساتير العلمانية الوضعية
كأنها إسلامية، ثم يقومون بضجيج إعلامي يديرونه تأكيداً 

 لذلك. 

: المضبوعون بالثقافة الغربية والعاشقون لها، فهم والثانية
قد سارعوا بفصل الدين عن الحياة على النمط الغربي، وبذلوا 
الوسع في تضليل العامة بأن فصل الدين عن السياسة هو حفظ 
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ا كما يشاهد في أعمال للدين من مساوئ السياسة ودجله
ن السياسة في الإسلام هي السياسيين، ونسي هؤلاء أو تناسوا أ

أحكام الشرع، فالدين يضبط السياسة  قَ فْ ون الأمة وَ ئرعاية ش
ويحكمها كما يضبط أنظمة المجتمع الأخرى ويحكمها، فلا فرق 

مْ وَأَنِ احكُْ ، وبين آيةوَأَقِيمُوا الصَّلَاةَفي الإسلام بين آية 

، فلا فصل بين حكم وحكم، بل كلها واجبة بَينَْهُمْ بِماَ أنَْزَلَ اللَّهُ
 الالتزام على وجهها. 

لغرب ا " سايرتإسلامية": حركات والجهة الثالثة
الكافر والعلمانيين حتى ترضيهم، وغاب عن هذه الحركات أن 

 ،إلا الشوك من الناس ي الناس في سخط الله لا يجنيمن يرض
فيما رواه ابن الجعد في مسنده    يقول ، سخط اللهويبقى في

مَنْ أَرْضَفى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، وكََلَهُ »عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: 
 «... اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، وَمَنْ أَسْخَطَ النَّاسَ بِرَضَفا اللَّهِ كَاَاهُ اللَّهُ النَّاسَ 

بير في نشر دساتير هذه الجهات الثلاث، كان لها دور ك
الكفر وقوانينه في الدول القائمة في بلاد المسلمين، ثم إضفاء 
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زائف لصفة الإسلام على دساتير بعض هذه الدول، وكان من 
أبرز هذه الدساتير: دستور إيران الخميني، ودستور مصر 
الإخوان... فقد صوَّر الخميني دستور إيران للناس على أنه 

في  إعداده مجلس الخبراءكمل أدستور إسلامي منذ أن 
إلى أن تم الاستفتاء عليه ومن ثم اعتماده  0090 /أغسطسآب
، وكذلك صوَّر الإخوان والسلفيون للناس أن 9/08/0090في 

دستور مصر هو دستور إسلامي! منذ أن أعدته الجمعية 
إلى أن تم الاستفتاء عليه  99/00/8908التأسيسية في 
صاحب ذلك في الحالتين ، و 89/08/8908واعتماده في 

ضجيج إعلامي وتحركات شعبية، وإيحاءات وإغراءات دولية... 
في سبيل تضليل الناس وخداعهم بأن دستور إيران إسلامي، وأن 

 دستور مصر إسلامي! 

وقد أصدر حزب التحرير نقضاً لدستور إيران بينَّ فيه 
أنه ليس دستوراً إسلامياً، بل يخالف الشرع مخالفة صريحة 

شوال  9ضحة، وكان ذلك في كتاب الحزب الصادر بتاريخ وا
 م.0090 /أغسطسآب 99هـ / 0900
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وأما دستور مصر فإنا نبين في هذا الكتاب نقضاً 
واضحاً له استناداً إلى الأدلة الشرعية من كتاب الله سبحانه 
وسنة رسوله ، وإجماع صحابته رضوان الله عليهم، والقياس 

النص الشرعي. علماً بأننا لم نستفض  الشرعي الذي ترد علته في
في تفصيل النصوص وشرحها، فإنه من المتعذر في مثل هذا المقام 
فعل ذلك، ومن أراد مزيداً من البيان، فله أن يرجع إلى كتاب 
مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له الذي أصدره حزب 

الأول  ة للقسمالتحرير بقسميه الأول والثاني في طـبـعـته المعتمد
 -هـ 0990وللقسم الثاني في  م،8990 -هـ 0999في

م، وبناء عليه فقد جاء هذا النقض مبيِّناً بشكل صريح 8909
واضح أن الدستور المصري الجديد ليس دستوراً إسلامياً، بل 

 يخالف الشرع مخالفة صريحة. 

ونحن إذ نصدر هذا الكتاب نسأل الله سبحانه أن 
بإقامة الخلافة الراشدة الثانية، فتطبق يكرم هذه الأمة، فينصرها 

الدستور الإسلامي الذي استنبطه حزب التحرير باجتهاد 
صحيح من الأدلة الشرعية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله، 
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وإجماع صحابته والقياس الشرعي، "وهو مثبت في آخر هذا 
 وَيَوْمَئذٍِالنقض" فيعز به الإسلام وأهله، ويذل الكفر وأهله. 

 الرَّحِيمُ  الْعزَِيزُ  يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصرِْ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاَءُ وَهُوَ
 [9، 9الروم: ]

 ه 0999من ربيع الآخر  00

 عطاء بن خليل أبو الرشتة   م   80/8/8909
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 مقدمة 
قبل أن نستعرض أبرز مواد الدستور المصري الجديد 

نرى إبراز أخطر المفاصل فيه، ونبينِّ  ونقضه بشكل مفصل، فإننا
حكم الإسلام فيها، وذلك ليدرك المسلمون، ويدرك أهل مصر 

 مخالفةً  للإسلام وأحكامه الفمخر الكنانة أن هذا الدستو 
 ، وهذه المفاصل هي:صارخة

من الوحي، أي من  ؟من أين يستمد الدستور شرعيته -أ
 ؟الكتاب والسنة أم من جهة أخرى

والتفريق بين السيادة دة للشعب أو للشرع؟ هل السيا -ب
 .والسلطة: )السيادة للشرع والسلطان للأمة(

هل الديمقراطية التي ينسبون الدستور إليها هي من الإسلام،   -ج
 ؟أو هي عقيدة كفر تناقض الإسلام

هل الحريات الواردة في الدستور: )حرية المعتقد، وحرية  -د
الشخصية( يقرها الإسلام أو هي القول، وحرية التملك، والحرية 

 ؟مناقضة له
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كل ما قررته القوانين واللوائح »( التي تقول: 888المادة ) -هـ
من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذًا.  ولا يجوز 

للقواعد والإجرا ات المقررة في  اً قفْ تعديلها ولا إلغاؤها إلا وَ 
 ، وبيان مدى خطورتها... «الدستور

الوحدة أمل الأمة »( في ديباجة الدستور يقول: بند )عاشراً  -و
، فما مدى صحة هذا البند من «العربية؛ وهي نداء التاريخ ...

 خطئه؟

وهذا هو بيان حكم الإسلام في هذه المااصل آناة 
 الذكر: 

   :من أين يستمد الدستور شرعيته؟  -أ 
إن مواد هذا الدستور صريحة بأنه يستمد شرعيته من 

، فقد جاء في ن كتاب الله سبحانه وسنة رسوله الشعب وليس م
الشعب مصدر السلطات، »"أولًا": ديباجة الدستور بند

، ثم كان «وتخضع لإرادته... وتستمد منه شرعيتهايؤسسها، 
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قرار الرئيس ومن معه أن مشروع الدستور يعُرَض على الاستفتاء 
يدة الشعبي، فإذا لم ينل الأغلبية يتم تشكيل لجنة تأسيسية جد

لتضع دستوراً جديدًا يعُرض على الاستفتاء الشعبي من جديد 
حتى يحصل على أصوات أغلبية الشعب، وهذا واضح كل 
الوضوح بأن الدستور يستمد شرعيته من الشعب وليس من 

 الوحي "الكتاب والسنة". 

فهذا الدستور إذن لا يستمد شرعيته إلا فقط من 
كتاب الله سبحانه وسنة ديباجته، ولا شأن له ب قَ فْ الشعب وَ 

رسوله ، وهذا ضلال وأي ضلال، لأن التحاكم إلى دستور لا 
يستمد شرعيته من الكتاب والسنة هو تحاكم إلى الطاغوت، 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزلَِ وقد قال سبحانه 

رِيدُونَ أَنْ يَتَحاَكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُ

 أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ويَُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا
     [09]النساء: 
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 هل السيادة للشعب أو للشرع؟: –ب 

إن السيادة في الإسلام هي للشرع وليست للشعب، فإن 
وَأنَِ بما أنزل الله دون اتباع أهواء الناس  الواجب هو الحكم

، فسير [90]المائدة:  احْكمُْ بَيْنَهمُْ بِماَ أنَْزَلَ اللَّهُ ولَاَ تتََّبِعْ أَهْواَءَهمُْ
ولََوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أهَْواَءَهمُْ الشعب على هواه فساد وأي فساد: 

، بل يجب أن [90]المؤمنون:  نَّلَفسََدتَِ السَّماَوَاتُ وَالْأَرضُْ وَمنَْ فِيهِ
على الرسول  سبحانه أحكام الشريعة التي أنزلها اللهوفق يسير 
 :خاتم الرسل، بدل ضلال الأهواء ، ُوَمنَْ أضََلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواَه

.  فهناك واجبات ومندوبات، [99]القصص:  بِغَيرِْ هدًُى منَِ اللَّهِ
اك مباحات.  كل ذلك بينته وهناك محرمات ومكروهات، وهن

أحكام شرعية، تلزم الشعوبَ ورؤساء الشعوب الخضوع لهذه 
قُلْ أَرَأَيتْمُْ ماَ الأحكام، لا أن يشرعوا على هواهم، قال تعالى: 
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أَنْزَلَ اللَّهُ لَكمُْ مِنْ رِزْقٍ فجََعَلْتمُْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللَّهُ أذَنَِ 

ولَاَ تَقُولُوا ، وقال تعالى: [90]يونس:  ى اللَّهِ تَفْترَُونَلَكمُْ أَمْ عَلَ

لِماَ تَصِفُ أَلْسِنَتُكمُُ الْكذَِبَ هذََا حَلَالٌ وَهذََا حرََامٌ لِتَفْترَُوا علََى اللَّهِ 

   يُفْلِحوُنَ   لاَ  الْكذَبَِ اللَّهِ   عَلَى يَفْترَُونَ    الَّذِينَ   إِنَّ   الْكذَبَِ
. وهذه نصوص صريحة بأن التحليل والتحريم، [000حل: ]الن

وتشريع كل الأحكام، هو لله سبحانه من دون الناس، أي أن 
السيادة في الإسلام هي للشرع وليست للشعب، وهذا بخلاف 
 قَ فْ السلطان، فالسلطان للأمة، فهي التي تنتخب حاكمها وَ 

ن المشرعّ الأحكام الشرعية. والفرق بين السلطان والسيادة هو أ
للأحكام كلها من دستور وقوانين تحلل وتحرم، وتبيح وتمنع... 
هو صاحب السيادة، وأن المنفذ لهذه الأحكام الذي يلتزم بها 
ويلزم الناس بها هو صاحب السلطة... وهكذا فإن السيادة 

 للشرع والسلطان للأمة.

والدستور المصري جعل السيادة للشعب، فهو الذي 
وَلاَ تَقُولُوا لِماَ تَصفُِ م... ويكفي المسلم أن يقرأ يشرع ويحلل ويحر 
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ألَْسِنَتُكمُُ الْكذَِبَ هذََا حَلَالٌ وَهذََا حرََامٌ لِتَفْترَُوا عَلَى اللَّهِ الكَْذبَِ 

، يكفيه [000]النحل:  إِنَّ الَّذِينَ يَفْترَُونَ عَلَى اللَّهِ الْكذَبَِ لَا يُفْلِحوُنَ
خطورة جعل السيادة للشعب بدل أن ليقشعر بدنه من  ذلك

تكون للشرع، فهي افتراء على الله في التشريع، وخسران وعدم 
ذلك من خزي في الدنيا وعذاب أليم  لىفلاح... وما يترتب ع

 في الآخرة، وذلك هو الخسران المبين. 

هل الديمقراطية من الإسلام، أو هل يقر الإسلام   -جـ 
:أخذها    ؟

الاحتكام إلى الشعب، فحيث يكون إن الديمقراطية هي 
رأي الأكثرية يكون الحق حسب زعمهم، أما في الإسلام، فإن 
الحق تقرره نصوص الشرع، وليس كثرة الناس، بل قد تجتمع  

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثرََ منَْ كثرتهم على باطل، فإن الله سبحانه يقول: 

 تَّبِعوُنَ إلَِّا الظَّنَّ وَإِنْ همُْ إِلَّا يَخرْصُُونَفِي الْأَرضِْ يُضلُِّوكَ عنَْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَ
إن الناس الآن مفتونون بالديمقراطية، وليس هنا . [000]الأنعام: 

مكان نقض الديمقراطية من الواقع، فنكتفي بنقضها من وجهة 
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نظر الشريعة الإسلامية لأننا نناقش دستوراً كان من المفروض أن 
كثير من الناس أنه إسلامي! جاء في   يكون إسلاميًّا، ويظنه

وجاء  «...نظام حكم ديمقراطي»ديباجة الدستور بند )ثانيًا(: 
يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية »(: 0في المادة )

. والديمقراطية كما قلنا آنفاً هي الأخذ برأي الأكثرية.  «...
عية الاجتمافالأكثرية تشرعّ في نظام الحكم والاقتصاد والأمور 

والتشريع هو تحريم وتحليل، فالمنع والعلاقات الدولية وكل شيء. 
والإيجاب وبقية الأوامر والنواهي هي تحليل وتحريم.  والشرع 
الإسلامي حصر التحليل والتحريم بالله في كتابه سبحانه وتعالى، 
وسنة رسوله ، والأكثرية والأقلية تتلقى ذلك للالتزام به وتنفيذه 

تنتقي منه حسب التشهّي.  ومثل التحليل والتحريم الذي وليس ل
هو لله وحده فإن الفصل بين الحق والباطل هو لله وحده، 
وكذلك الفصل بين الخير والشر، وبين المعروف والمنكر، وبين 
الـحُـسن والقُبْح )أي حسن الأفعال وقبحها( كل ذلك هو لله 

حُكمُْ إِلَّا لِلَّهِ يَقصُُّ إِنِ الْوحده، فهو سبحانه الذي يقضي بالحق 
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، بينما أتباع الديمقراطية [99]الأنعام:  الْحَقَّ وَهُوَ خَيرُْ الْفاَصِليِنَ
)أتباع فصل الدين عن الحياة( فإنهم يقولون: لا دخل للدين في 
هذه الأمور، وأن التشريع من تحليل وتحريم... هو للأكثرية وليس 

ديمقراطية عقيدة لهم، وهكذا لله! هكذا يقول الذين يتخذون ال
يقول الدستور المصري بأن النظام قائم على مبادئ الديمقراطية، 
ولا نظن مسلماً يفقه ما يقول يجعل التحليل والتحريم للبشر كما 

الخالق  فهو سبحانه في مبادئ الديمقراطية بدلًا من رب البشر،
لَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ألَاَ يَعْلمَُ منَْ خَالذي يعلم ما يُصلح مخلوقاته! 

 ، بلى وهو الحق، وصدق الله رب العالمين.[09]الملك:  الْخَبيِرُ

هل الحريات بالمعنى المذكور في الدستور يقرها   -د 
:الإسلام، أو هي مناقضة له  ؟

فكراً الحرية حق، »جاء في ديباجة الدستور بند )رابعا(: 
.  وجاء في «ترحالًا ...و  لّاً وإبداعًا ورأياً، وسكنًا وأملاكًا وحِ 

الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا »(: 99المادة )
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.  وجاء «حرية الاعتقاد مصونة»(: 99وجاء في المادة ). «تمس
.  وجاء في المادة «حرية الفكر والرأي مكفولة»(: 99في المادة )

 .«..... مكفولة. حرية الصحافة والطباعة والنشر»(: 92)

قها تؤدي إلى الانفلات تركت على إطلا كلمة حرية إذا
تنتهي حرية الفرد حيث تبدأ حرية »هناك من يقول:  والفوضى.
لا يصح إلا في دائرة المباحات.  ، وهذا لا يكفي وهو«الآخرين

ة وإذا عدنا إلى نصوص الشرع الإسلامي نجدها تستعمل كلم
انيين أمّا عند الغربيين أو العلم )الحرية( في مقابل )العبودية(.

الذين يقولون بفصل الدين عن شؤون الحياة )وفي عبارات هذا 
الدستور( فإن الحرية الشخصية تعني أن للفرد أن يتصرف كما 

ا وما شابهه فإنها ، فمسألة العلاقات الجنسية من زنَ يحلو له
 دام الفعل الشنيع برضى الطرفين. تدخل في الحرية الشخصية ما
ز للمسلم أن يغيّر معتقده إلى دين وحرية المعتقد تعني أنه يجو 

وحرية القول تعني أنه يجوز للمرء أن يتهجم  دين. آخر أو إلى لا
على الذات الإلهية والقرآن الكريم وعلى المقدسات كما يحصل 
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( لم تستثنِ إلا الرسل 99الآن في الغرب، وبخاصة أن المادة )
يملك والأنبياء! وحرية التملك تعني أن المسلم يجوز له أن 
 لخ. ابواسطة القمار والربا، وأن يملك الخمر والخنزير والميتة ...

أما في الشرع الإسلامي فتوجد أحكام شرعية. ومن هذه 
باح هو مخيّر الأحكام توجد أحكام المباح، والإنسان في دائرة الم

أما في بقية الأحكام )الواجب والمندوب  بين الفعل والترك.
يس مخيراً )أي ليس حرًّا حسب التعبير والمكروه والحرام( فهو ل

وَماَ الدارج(، بل هو مقيد بالأحكام الشرعية على وجهها 

كاَنَ لِمُؤْمنٍِ ولََا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرسَُولُهُ أَمرًْا أَنْ يَكوُنَ لَهمُُ الْخِيرَةَُ 

 .مُبِيناً  ضَلَالاً ضَلَّ  دْ فَقَ  وَرسَُولَهُ  اللَّهَ  يَعْصِ  وَمنَْ  أَمرِْهمِْ  منِْ
 [90]الأحزاب: 

كل ما قررته القوانين واللوائح »( تقول: 555المادة )  -هـ 
من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذًا. ولا يجوز 

للقواعد والإجرا ات المقررة في  اً قفْ تعديلها ولا إلغاؤها إلا وَ 
 :«الدستور
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ي تخفي الكثير من إن هذه المادة من الخطورة بمكان، فه
الاتفاقات الدولية والإقليمية التي كانت معقودةً من العهد البائد، 

بعدم إلغائها وعدم  وغيرها والتي التزمت السلطة الحالية لأميركا
 ،يهود المغتصبة لفلسطين دولةكيان بومنها الاعتراف  تعديلها.

وبيعها الغاز بأقل من سعر السوق للمحافظة على جميع ما  
ولذلك لم يرد في الدستور مواد عن تعديلات في   كان.

العلاقات الدولية بين مصر وسائر الدول.  وما معنى الثورة 
المصرية إذا تم فقط تغيير الرأس، وبقي كل ما في الداخل والخارج 

! وحتى لا يتوقع أحد أن ما ورد في مواد ؟على ما كان عليه
حدود القانون"،  الدستور من إشارة إلى "ينظمه القانون"، "في

"المبيَّنة في القانون"، "المنصوص عليها في القانون"، "يستثنيه 
القانون"... تعني إمكان سن قوانين جديدة تلغي القوانين 

كل ما قررته »( تقول: 888السابقة، فقد جاءت هذه المادة )
ولا  .القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذًا

للقواعد والإجراءات المقررة في  اً قفْ ا ولا إلغاؤها إلا وَ وز تعديلهيج
، وحيث لا يوجد في الدستور ما ينص على إلغاء «الدستور
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الاتفاقيات الدولية، فإن كلمة "وفقا للقواعد والإجراءات المقررة 
في الدستور" هي للتضليل، وبخاصة وأن النظام المصري الذي 

 باكورة تصريحاته كان منوضع هذا الدستور وأشرف عليه  
على الاتفاقيات الدولية المعقودة بين النظام السابق وبين   المحافظةُ 
! وكل هذا يعني أن جميع القوانين والاتفاقات دولة يهودكيان 

الإقليمية والدولية تبقى كما كانت! فكيف لمسلم يؤمن بالله 
واليوم الآخر يوافق على احتلال يهود للأرض المباركة فلسطين؟! 

يف لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يوافق على الاحتكام إلى وك
قرارات ما أنزل الله بها من سلطان في الأمم المتحدة وهيئاتها 

إِنَّماَ يَنْهاَكمُُ اللَّهُ عنَِ الَّذيِنَ الدولية؟! والله سبحانه يقول: 

   ظاَهرَُواوَ  دِيَارِكمُْ  منِْ  وَأَخرَْجُوكمُْ الدِّينِ   فِي  قاَتَلُوكمُْ

 الظَّالِموُنَ  أَنْ تَولََّوْهمُْ وَمَنْ يَتَولََّهُمْ فأَُولَئِكَ همُُ إِخرْاَجِكمُْ عَلَى 

َلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكاَفرِِينَ عَلىَ و، ويقول سبحانه [0]الممتحنة: 

 . [090]النساء:  الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً
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الوحدة أمل »شراً(: جا  في ديباجة الدستور بند )عا  -و 
 : «الأمة العربية، وهي ندا  التاريخ ...

وهم الذين قادوا « الإخوان المسلمين» إن الأصل في
، «الوحدة أمل الأمة الإسلامية» أن يقولوا الجمعية التأسيسية

وأن لا يستعملوا الألفاظ التي تحـرّك العنصـرية. إن أعداء 
مية على أسس عرقية المسلمين يعملون على تمزيق الأمة الإسلا

وعلى أسس مذهبية، فلا يجوز أن يقوم المسلمون أنفسهم بدعم 
هؤلاء الأعداء بألفاظ تفرق المسلمين. إن الله سبحانه لم يقل 
الأمة العربية، ولم يقل الأمة التركية أو الفارسية أو الكردية أو 
 الأمازيغية أو الأوردية أو المالوية أو غيرها، بل قال سبحانه:

ٌَإِنَّماَ الْمُؤْمنُِونَ إِخْوة  :وقال:   [09]الحجرات ٍكُنْتمُْ خَيرَْ أُمَّة

 أُخرِْجَتْ لِلنَّاسِ تأَْمرُُونَ بِالْمَعرْوُفِ وَتَنْهوَْنَ عنَِ الْمُنْكرَِ وَتُؤْمنُِونَ بِاللَّهِ
في وثيقة المدينة بعد  ، وكتب رسول الله  [009]آل عمران: 

الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد  بسم»هجرته بقليل: 
بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم  ،النبي 
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 .«فلحق بهم، وجاهد معهم، إنهم أمّة واحدة من دون الناس

وتضيف الديباجة أن الوحدة هي نداء التاريخ، والصحيح 
أنها نداء الشرع، فالله سبحانه خاطب المؤمنين بقوله: 

َصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميِعاً ولََا تَفرََّقُوا وَاذْكرُُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَليَْكمُْ وَاعْت

 إِخْوَاناً  بِنِعْمَتِهِ  فأَصَْبَحْتمُْ  قلُوُبِكمُْ بَيْنَ   فأَلََّفَ  أَعدْاَءً  كُنْتمُْ إِذْ 
.  وقد أوجب الشرع على الأمة الإسلامية في [099]آل عمران: 
ارها وجميع شعوبها وفي جميع الأزمان أن يكون لها كيان جميع أقط

إِذَا » : سياسي واحد هو الخـلافة الإسلامية، قال رسول الله
هُمَا م« بوُيِعَ لِخَلِياَتـَيْنِ، فاَقـْتـُلُوا الْْخَرَ مِنـْ مسل ه    .روا

إن اللجنة التأسيسية التي وضعت الدستور المصري 
ينيها عن هذه المفاصل بإشراف السلفيين والإخوان أغمضت ع

المهمة، وذلك لأنها أرادت إرضاء الغرب وبخاصة أمريكا، 
وكذلك إرضاء العلمانيين في الداخل، ونسيت أو تناست 

فيما رواه ابن الجعد في مسنده عَنْ عَائِشَةَ  حديث الرسول 
ى مَنْ أَرْضَفى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، وكََلَهُ اللَّهُ إِلَ »رضي الله عنها: 
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وهذا ما «... النَّاسِ، وَمَنْ أَسْخَطَ النَّاسَ بِرَضَفا اللَّهِ كَاَاهُ اللَّهُ النَّاسَ 
نشهده اليوم من سخط الناس عليهم والاضطراب الأمني 
والتدهور الاقتصادي... وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى 

 آله وصحبه وسلم. 

اسية لقد كان من الممكن أن نكتفي بهذه المفاصل الأس
في الدستور فهي تبيّن بشكل واضح أن هذا الدستور مخالف 
للإسلام مخالفة صريحة، ومع ذلك فسنتناول أبرز المواد في 
الدستور بالنقض من وجهة نظر الإسلام ليتبـَينَّ الحق من 

لِيَهْلِكَ منَْ هلََكَ عنَْ الباطل، وليتمَيَّز الطيب من الخبيث، وذلك 

 [98]الأنفال:  نْ حَيَّ عنَْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لسََمِيعٌ عَلِيمٌبَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَ

سائلين الله سبحانه أن يتبـَينَّ الحق لمن أراده، وأن يهتدي 
 إليه من طلبه، والله سبحانه هو ولي التوفيق.
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 نقض الدستور المصري من وجهة نظر الإسلام:
 : المادة الأولى - 0

ددة اسم الدولة ومبينة أنها جمهورية، جاءت المادة الأولى مح
والنظام الجمهوري مخالف لنظام الحكم في الإسلام الذي هو 

في أحاديثه وكما  الخلافة كما صح ذلك عن رسول الله  
سار عليه صحابته رضوان الله عليهم طوال عهد الخلافة 
الراشدة، ثم استمر نظام الخلافة هذا حتى تآمر عليه المتآمرون 

 م. 0089 –هـ 0998في إلغائه قبل نحو تسعين سنة  ونجحوا

كما أن هذه المادة قد كرَّست انفصال مصر عن سائر 
دون تقييد الاستقلال  بلاد المسلمين حين جعلتها دولة مستقلة

بما يجب أن يكون، وهو التحرر من الكافر المستعمر 
واستقلال مصر عنه، وهذا يجعل المادة تشمل كذلك 

كياناً   لاد المسلمين الأخرى، أي بقا  مصرالاستقلال عن ب
مناصلًا عن سائر بلاد المسلمين بدل أن تكون نواة لدولة 
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الخلافة التي تجمع بلاد المسلمين في دولة واحدة كما 
 يوجب الإسلام. 

وأيضا فإن هذه المادةُ تعلن بما لا يدع مجالًا للتأويل بأنَّ 
ي، ولم نجد في كلِّ مواد النظام في )جمهورية مصر العربية( ديمقراط

الدستور هذا أنَّ النظام إسلاميٌ، ولا يخفى على المشرِّعين من 
دون الله أنَّ الديمقراطيةَ غير الإسلام، وأنها ليست من الإسلام، 
بل هي من أنظمة الكفر، حيث تجعل التشريع للبشر، فهم 
يشرِّعون القوانين التي يريدونها ويرفضون ما لا يريدون، دون 

جود أية سلطةٍ أو جهةٍ تحول بينهم وبين ما يشرِّعون، وبمعنى و 
ثانٍ فهم يُحلون ويحرِّمون بعقولهم وأهوائهم ومصالحهم، ويريدون 
أن يتبعهم الناس راغمين، وهم بهذا الفعل ينطبق عليهم قول الله 

  اللَّهِ  دُونِ منِْ  أَرْباَبًا   وَرُهْباَنَهُمْ  أحَْبَارَهمُْ  اتَّخذَُواتعالى: 
، وجاء في تفسير هذه الآية ما رواه الطبراني والبيهقي [90]التوبة: 

أتََـيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي »عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ قاَلَ 
عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَـقَالَ: ياَ عَدِيُّ اطْرَحْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ، 
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اتَّخَذُوا طَرَحْتُهُ فاَنْـتـَهَيْتُ إِليَْهِ وَهُوَ يَـقْرَأُ سُورةََ بَـرَاَ ةَ، فَـقَرَأَ هَذِهِ الْْيةََ فَ 

هَا، فَـقُلْتُ:  أَحْبَارَهمُْ وَرُهْباَنَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ حَتَّى فَـرَغَ مِنـْ
نَ مَا أَحَلَّ الُله فَـتُحَرِّمُونهُُ، إنَّا لَسْنَا نَـعْبُدُهُمْ، فَـقَالَ: ألَيَْسَ يُحَرِّمُو 

. «ويُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَـتَسْتَحِلُّونهَُ؟ قُـلْتُ: بَـلَى، قاَلَ: فتَِلْكَ عِبَادَتُـهُمْ 
وَسَيَعْلمَُ الَّذِينَ  :ونذكِّر هؤلاء المشرِّعين من دون الله بقوله تعالى

 .[889عراء: ]الش  ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبوُنَ

وأما ما جاء في المادة من ذكر أن الشعب المصري هو 
جزء من الأمتين العربية والإسلامية فهو كلام إنشائي لا يترتب 
عليه أثر من ناحية سياسية ما دامت المادة تضمن لمصر انفصاله 

هذه  قَ فْ عن أي بلد إسلامي آخر. ثم إن الشعب المصري وَ 
لنيل والقارة الإفريقية وبامتداده "يعتز بانتمائه لحوض االمادة

الآسيوي ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية" وهذا يؤكد 
 البعد عن مفاهيم الإسلام وأحكامه. 

ـــــل هـــــو مـــــن أوضـــــار  إن الاعتـــــزاز بالانتمـــــاء لحـــــوض الني
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الجاهليــة الــتي نهينــا عنهــا. إن المســلم يعتــز بدينــه، ولا يعتــز بــوطن 
ز بغـــير الله أذلـــه الله القـــوي العزيـــز. ولا بقـــوم دون دينـــه، ومـــن اعتـــ

وهـــــذا المفهـــــوم معلـــــوم مقـــــرر عنـــــد المســـــلمين. ولا يوجـــــد مســـــمى 
لحضـــارة إنســـانية واحـــدة، لأن هنـــاك حضـــارات إنســـانية متناقضـــة 
مختلفــــــــــة: حضــــــــــارة إســــــــــلامية، وحضــــــــــارة اشــــــــــتراكية، وحضــــــــــارة 
رأسماليــة... وهكــذا. إن القــول بوجــود الحضــارة الإنســانية لا يقــع 

مـــــن لا يفرقـــــون بــــــين حضـــــارة وحضـــــارة ويعتـــــبرون كــــــل إلا عنـــــد 
 الحضــارات واحــدة، كمــا هــو واضــح في دســتور مصــر هــذا الــذي

فجمـــــــع  جمـــــــع الحضـــــــارة الإســـــــلامية مـــــــع الحضـــــــارات الأخـــــــرى،
المتناقضـــــين: الحـــــق والباطـــــل، في ســـــلة واحـــــدة، وسماّهـــــا حضـــــارة 
إنســانية! وقــد كــان الواجــب أن تســمى كــل حضــارة باسمهــا، لأن 

مجموعة المفاهيم عن الحياة، وهذه تختلـف بـاختلاف  الحضارة هي
العقيدة التي تنبثق منهـا، فالحضـارة المنبثقـة عـن العقيـدة الإسـلامية 
هــي غــير تلــك المنبثقــة مــن الرأسماليــة أو مــن الاشــتراكية... وهــذه 
بخـــــلاف العلـــــوم والصـــــناعات والاختراعـــــات، فهـــــي ليســـــت مـــــن 

ة، فـــلا تخـــتص بعقيـــدة الحضـــارة بمعـــنى مجموعـــة المفـــاهيم عـــن الحيـــا
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دون أخـــــرى، ولـــــذلك يجـــــوز أخـــــذ العلـــــوم والصـــــناعات وتبادلهـــــا، 
ولكن لا يجوز أخـذ الحضـارات مـن بعضـها لأنهـا مرتبطـة بالعقيـدة 

 لا تنفصل عنها. 

 : المادة الثانية – 5

م بأن 0090تقرر المادة الثانية تماماً كما في دستور 
وجاءت تشريع. مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لل

المادة: المائتان وتسع عشرة، تبين معنى المبادئ، وأنها الأدلة 
الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب 

 أهل السنة والجماعة، والتضليل واضح في هذه المادة:

هذه المادة ذكرت )مبادئ( ولم تذكر )أحكام(  –فأولاً 
فالمبادئ شيء والأحكام شيء آخر، وهو أمرٌ متعمَّد طبعاً، 

والقصد من هذا إبعاد كلمة )أحكام( من دستورٍ الأصلُ فيه أن 
 يذكر الأحكام، لأنها هي التي يحتاج إليها الناس في أفعالهم.

هذه المادةُ ذكرت أنَّ هذه المبادئ هي المصدر  –وثانياً 
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صادر الرئيسي للتشريع، وهذه عبارةٌ صريحةٌ تدلُّ على أنَّ هناك م
أخُرى للتشريع غير مبادئ الشريعة، والله سبحانه يلزم عباده 
المؤمنين الاحتكام لشرعه في الصغيرة والكبيرة، فلا يقُبل بعض 

وَاحْذَرْهمُْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عنَْ بَعْضِ مَا أنَْزَلَ اللَّهُ شرع الله، ويترك بعضه 

ضِ الْكِتاَبِ وَتَكْفرُُونَ ببَِعضٍْ أَفتَُؤْمِنُونَ بِبَعْ ، [90]المائدة:  إِلَيكَْ

فَماَ جَزاَءُ منَْ يَفْعَلُ ذلَِكَ مِنْكمُْ إلَِّا خزِْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْياَ وَيَوْمَ الْقِياَمةَِ 

   .[29]البقرة:  يُرَدُّونَ إِلَى أَشدَِّ الْعذََابِ وَمَا اللَّهُ بِغاَفِلٍ عَمَّا تَعْملَُونَ

أكمل هذا الدين، ففيه ما يصلح  إن الله سبحانه قد
الْيَوْمَ أَكْملَْتُ لكَمُْ أمر الناس في دنياهم وأخراهم  

  الإْسِْلاَمَ  لَكمُُ  وَرضَِيتُ  نِعْمَتِي  عَليَْكمُْ دِينَكمُْ وَأَتْممَْتُ 

  لكِلُِّ    تِبْياَنًا   الْكِتاَبَ  عَلَيْكَ وَنَزَّلْناَ  [،9]المائدة:    دِيناً

، فهذا الدين مكتمل بأمر الله، وليس فيه [20]النحل:   ءٍشَيْ
نقص تكمله مصادر أخرى، بل هو وحده الحق وغيره ضلال 

َفَماَذَا بَعدَْ الْحَقِّ إلَِّا الضَّلاَلُ فأََنَّى تُصرَْفُون  :[98]يونس. 
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 : المادة الرابعة – 3

 لقد ألغت هذه المادة الجهاد وتجاهلته بأُسلوبٍ التفافيي 
بعمل يكون غير بريء، إذ المعلوم أنَّ حمل الدعوة الإسلامية 

بالدعوة  –وهو الأهمُّ والأكبرُ  –الأفراد الدُّعاة، كما يكون
الدولة، فقصرت هذه المادةُ  وبالجهاد في سبيل الله الذي تقوم به

حملَ الدعوة على الأزهر متجاهلةً تماماً عمل الدولة في نشر 
هاد، والفتح والفتوح، ونشر الخير في ربوع الإسلام بالدعوة والج

العالم، وفتح مصر وإخراجها من الظلمات إلى النور لم يكن إلا 
بالدعوة والجهاد، وليس من مجموعة من الناس ذهبت لمصر 

  تبُشر بالإسلام!

  المادة الخامسةُ:  - 4

إن هذه المادة تقرر أن السيادة للشعب وليست للشرع، 
وتعريفٌ للديمقراطية، كما أنه تأكيدٌ للمادةِ  وهذا القول هو بيانٌ 

الُأولى حتى لا يظنَّ ظانٌّ أنَّ غير الديمقراطية معمولٌ به في هذا 
الدستور، فالدستور مأخوذٌ كلُّه من الديمقراطية، ولا شيء غير 
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الديمقراطية. كما أنَّ هذه المادةَ تنصُّ على أنَّ السيادة للشعب، 
شرعّ وهو الذي يقرر الحلال والحرام، بمعنى أنَّ الشعب هو الم

وهذا تعطيلٌ  والخير والشر، والمعروف والمنكر.والحق والباطل، 
عل التشريع للبشر يختارون ما فهذه المادة تج لأوامر الله وأحكامه،

شاءوا دون التزام بأحكام الله سبحانه، والله العليم الخبير يقول 
وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرسَُولُهُ أَمرًْا أنَْ وَمَا كاَنَ لِمُؤْمنٍِ للمؤمنين به 

يَكوُنَ لَهمُُ الْخِيرََةُ مِنْ أَمرِْهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرسَُولَهُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلَالاً 

 [90]الأحزاب: . مُبِيناً

إن الشريعة الإسلامية هي القاضية على المسلمين، 
يَّدون بأحكامها، أما هذه الديمقراطيةُ والمسلمون منقادون لها مق

فإنها تجعل المؤمنين بها يقرِّرون ما يريدون ويرفضون ما لا يريدون، 
غير متقيِّدين بشرعٍ ولا دينٍ إلا دين أهوائهم وأهواء الغرب الذي 

  يقلدونه.
ومعلوم من الإسلام أن السيادة غير السلطان، فالسيادة 

هي تنيب عنها من يحكمها للشرع، وإنما السلطان للأمة، و 
 بالإسلام. 
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 :   المادةُ السادسة – 9

وهذه المادة كسابقتها تؤكد الالتزام بالديمقراطية، وكأنَّ 
واضعي الدستور هذا يخشون أن يـُتَّهموا بعدم الإخلاص 
للديمقراطية، فتراهم يزرعونها زرعاً في الكثير من المواد. أما وضع 

للتضليل المتعمَّد، ذلك أنَّ )الشورى( في هذه المادة فهو 
الديمقراطية شيء والشورى شيءٌ آخر تماماً، أما الشورى فهي 

  الأَْمرِْ  فِي  وَشَاوِرْهمُْ  حق لجميع المسلمين على الخليفة
، [92]الشورى:  وَأَمرْهُُمْ شُورَى بَينَْهمُْ، [090]آل عمران: 

التي أباحها فهي حكم شرعيٌّ يعني أخذ رأي الناس في الأمور 
الشرع، وليس أخذ رأيهم فيما قرره الشرع من أحكامٍ في غير 
دائرة المباح، وأما الديمقراطية فهي أخذ رأي الناس في الأمور  
كلها من المباح وغير المباح، فالفارق بين الاثنين واضحٌ جليٌّ. ثم 
إن الخليفة يستشير المسلمين ويشيرون عليه في إحسان تنفيذ 

رعية التي شرعها الله ورسوله للناس، وليست الأحكام الش
الشورى في الإسلام لتشريع الأحكام، فهي لا تحل حراماً ولا 
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تحرم حلالًا بل فقط في إحسان تنفيذ أحكام الشرع، فالتشريع 
إِنِ أمر محسوم مبتوت في الإسلام لله رب العالمين، وليس لبشر 

لاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى فَ، [99]الأنعام:  الْحُكمُْ إلَِّا لِلَّهِ

يُحَكِّمُوكَ فِيماَ شَجرََ بَينَْهمُْ ثمَُّ لاَ يَجدُِوا فِي أَنْفُسِهمِْ حَرَجاً مِمَّا 

[. وأما الديمقراطية فتشريع 09]النساء:  قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُوا تسَْلِيماً
يقرره البشر، وهذا إثم عظيم وجريمة كبرى. وهكذا فإن الفرق 

هو  معاً جمعهما و  بين الشورى والديمقراطية هو بعُدَ المشرقين،
جمع بين النقيضين للتضليل، وللتلبيس على المسلمين في أحكام 

 دينهم...  

أما عن التعددية السياسية فقد أجاز الإسلام تعدد الأحزاب 
ولكنه جعله تعدداً ضمن الإسلام بناء على اختلافات في 

عوة إلى غير الإسلام في الدولة الاجتهاد فيه، وحرم كل د
الإسلامية كما منع كل تكتل يقوم على غير أساس الإسلام قال 

وَلْتَكنُْ مِنْكمُْ أُمَّةٌ يدَْعُونَ إِلَى الْخَيرِْ وَيأَْمرُُونَ باِلْمَعرُْوفِ  :تعالى
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 ،[099]آل عمران:  وَينَْهَوْنَ عنَِ الْمُنْكرَِ وَأُولَئِكَ همُُ الْمُفْلحُِونَ
فقيدها بالدعوة إلى الخير، أي الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر... لكن الغريب العجيب هو ما جاء في آخر المادة 

 أن يمكنمن عدم جواز قيام حزب سياسي بسبب الدين ما 
لمنع الأحزاب على أساس الإسلام الذي هو دين  بسوءٍ  يستغل

دين الكثرة الكاثرة  الدولة وفق نص الدستور نفسه، والذي هو
من أهل مصر، وهم قد حُكموا به وتمتعوا بعدله، مسلمون وغير 
مسلمين، طوال قرون وقرون! وهكذا أحلَّت هذه المادة ما حرم 
الإسلام، وحرمت ما أحلّ وأوجب، فقد أجازت أحزاباً على 
غير الإسلام، ومنعت وجود أحزاب على أساس الإسلام! أي 

ر إقامة أحزاب إسلامية وأجازت لهم على أهل مصأنها حرّمت 
! إقامة أحزاب رأسمالية أو اشتراكية أو قومية أو وطنية أو غيرها
والواجب على أهل مصر أن يقفوا في وجه هذا الظلم والجور 

 بالمرصاد. 
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    المادة الثامنة: – 0

ذكرت العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل 
ف شيئاً مفيداً، فكيف يكون وأمثالها وهذه شعارات لا تضي

عدل من خلال حكم لا يستند إلى ما أنزل الله؟ إن الله الحكم 
 وَمنَْ لمَْ يَحكُْمْ بِماَ أَنزَْلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ همُُ الظَّالِموُنَالعدل يقول: 

. وأما عن )الحرية( خاصَّةً، وقد تكررت في أكثر [99]المائدة: 
الإسلام تعني ضدَّ العبودية فإن الحرية في  -من مادة، 

والاسترقاق، فالخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه حين قال )متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمُهاتُهم أحراراً( 
إنما انطلق من هذا المعنى للحرية، وأنها ضد العبودية، واستمر 

لحضارةُ هذا المعنى للحرية طوال عهود الإسلام إلى أنْ غزتنا ا
الغربيةُ بأفكارها ومفاهيمها عن الحياة، ومنها فكرة الحرية، وقد 

التضليل، و وقف المسلمون أمامها في حيرة... ثم مع الخداع 
وذلك بالتكرار والإكبار للحرية في وسائل الإعلام والكتب 
ومناهج التعليم صارت الحرية بمفهومها الغربي مقبولةً عند جماهير 
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حرية الاعتقاد والرأي وحرية التملك والحرية الأمة، وهي تعني 
الشخصية، وهذا المفهوم غريبٌ تماماً عن الثقافة الإسلامية 
ومرفوضٌ، فلا حريةَ اعتقاد ورأي ولا حريةَ تملك ولا حريةً 
شخصية بالمعنى المقصود لهذه الفكرة الوافدة إلينا من الكفار 

 يشاء وكيف الغربيين، فالإنسان عندهم يعتقد  بما يشاء ومتى
يشاء، وهو يتملك كيف يشاء وبأيِّ أسلوبٍ يشاء، وهو 

قيود ولا حدود، وهذا كلُّه  نيتصرف في حياته كيفما يشاء دو 
مرفوضٌ في الإسلام، لأنَّ المسلم مقيَّدٌ بأحكام الشرع، فهو 
مقيدٌ بأسباب التملُّك الشرعية، ومقيدٌ في إنفاق المال بالأحكام 

تزمٌ بالعقيدة الإسلامية لا يقُبل منه تركها الشرعية، والمسلم مل
والانتقال لعقيدةٍ غيرها، وهو مقيدٌ في كلِّ تصرفاته بالأحكام 
الشرعية، وهكذا يبدو بوضوح الفرقُ بين الحرية في الإسلام 
والحرية في النظام الديمقراطي الرأسمالي، فوضع كلمة )الحرية( في 

نظام الديمقراطي الرأسمالي، هذه  المادة إنما قصد به معناها في ال
أولًا: لأنَّ هذا الدستور كلَّه مبنيٌّ على النظام الديمقراطي. وثانياً: 

 لأنَّ العبودية والرِّق لا وجود لهما الآن. 
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المواد: التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة  – 1
 والخامسة عشرة والسابعة عشرة: 

صَ عليها، والوطنية فكرةٌ وتظُهر الحر  تنصُّ على الوطنية
وهي فكرةٌ  ستعماري الكافر لبلاد المسلمين،مع الغزو الا وافدةٌ 
امةٌ  امٌ في جسد الأمة الإسلامية استعملها الغربيون  هدَّ ومعول هدَّ

في حربهم ضدَّ الدولة الإسلامية العثمانية، ونتج عنها إثارةُ 
الخلافة، الشعوب ضدَّ خليفة المسلمين ومن ثَمَّ هدموا دولة 

ويأتينا المشرَّعون بمواد كثيرة تمجَّد هذا الوباء والبلاء. فالإسلام 
يجمع المسلمين في دولة واحدة هي دولة الخلافة، ويجمعهم على 
العقيدة الإسلامية، ويطبِّق عليهم أحكاماً شرعية واحدة، وليس 
على ما تريد لنا الثقافة الاستعمارية الكافرة من أجل أن نظلَّ 

ين: هذا مصري، وذاك تركي، وثالث  هندي، ورابع مغربي مفتت
أو شامي، بل إنَّ الوطنية هذه فتتت القطر الواحد إلى مجموعة 
أقطار ومن ثمَّ وطنيات،  فالشاميٌّ صار سورياً ولبنانياً وفلسطينياً 
وأرُدنياً، والمغربيُّ صار ليبياً وتونسياً وجزائرياً ومغربياً وموريتانياً، 

صار باكستانياً وبنغالياً وهندياً، فالوطنيةُ الواحدةُ  والهنديُّ 
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صارت وطنياتٍ عدةً، وجاءنا دستور الوطنية المصرية بقبول هذا 
 التفتيت للأمة الواحدة!

المواد: الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون  – 2
 والحادية والعشرون: 

فيها خلطٌ بين الملكية العامة وملكية الدولة، مع أنَّ 
الإسلام فرَّق بينهما وشرع لكلي منهما أحكاماً خاصَّة، بحيث لا 
تطغى إحداهما على الأخرى. وحتى يتضح جهلُ المشرِّعين بهذه 

نذكر الفارق بين هاتين الملِكيَّتين   الأحكام أو تعمُّدُهم مخالفتَها،
كالتالي، ونشير مرة أخرى إلى أن الأدلة الشرعية لهما مفصلة في 

ور الذي أصدره حزب التحرير بقسميه الأول مقدمة الدست
 والثاني:

أولا: الملكيةُ العامة )أي عامة لرعية الدولة  
 الإسلامية وليست عامةً لجميع الناس( تشمل:

حياة الجماعة اليوميّة عنها،  مرافق الجماعة التي لا تستغني  -أ
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.. "النار"، والمراعي العامة.الآبار والينابيع، ومصادر الوقود ياهمك
ويلحق بهذا النوع من الملكيات العامة كل آلة تستعمل فيه، مثل 
آلات استخراج المياه العامة، وآلات ضخ هذه المياه، وأنابيب 
توصيلها إلى منازل النّاس... فكلها ملكية عامة. وكذلك تكون 
آلات توليد الكهرباء من مساقط المياه العامة، ومحطاتها، ملكية 

 عامة.

غاز، والفحم الحجري، ومصانع توليد الطاقة وتكون مصانع ال
الكهربائية من الملكية العامة تبعاً لكون مصادر الوقود ملكية 

 عامة... 

التي تكون طبيعة تكوينها  الأعيان داخل أراضفي الدولة -ب
تمنع اختصاص الأفراد بحيازتها. مثل الطريق العام، ومثل البحار، 

ضائق، والقنوات العامة،  والأنهار، والبحيرات، والخلجان، والم
كقناة السويس، والساحات العامة، والمساجد، تكون ملكية 
عامة لجميع أفراد الرعيّة. ويلحق بهذا النوع من الملكيات العامة  
كل شيء يحتجز جزء من الطرق العام احتجازاً دائماً  
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كالقطارات على السكة الحديد، وكل الخدمات المثبتة على 
ة الكهرباء وأسلاكها، والاتصالات الطرق العامة كأعمد

 السلكية، وقساطل المجاري...

المعادن العدّ التي لا تنقطع، فإنها تكون مملوكة ملكية عامة  -ج
لجميع المسلمين، ولا يجوز أن يختص بها فرد، أو أفراد، أو أن 
تملّك، أو تُـقْطَعَ لفرد، أو أفراد. كما لا يجوز إعطاء امتياز 

أو لشركات، بل يجب أن تبقى ملكية عامة استخراجها لأفراد، 
الأحكام الشرعية، وأن تقوم الدولة  قَ فْ لجميع أفراد الرعية وَ 

باستخراجها، وتنقيتها، وصهرها، وبيعها نيابة عنهم، ووضع 
ثمنها في بيت مال المسلمين. وهذه المعادن مثل الذهب، 
م، والفضـة، والحـديد، والنحاس، والرصاص، والقصـدير، والكـرو 

واليورانيوم، والفوسـفات، وغيرها من المعـادن، وسـواء أكـانت 
جـامدة كـالـذهب والحـديد، أم سـائلة كـالنفط، أم غازية كالغاز 
 الطبيعي، ويلحق بها آلات استخراجها ومصانع هذه الآلات. 

هذه الملكية العامة هي ملكٌ لعامة أفراد الرعية، فلا يجوز 
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فسها، كما لا يجوز لها أن تملِّكها للأفراد تستأثر بها لنللدولة أن 
امتيازاً  تمليكاً خاصاً أو للشركات، أو تمنح دولةً أو شركةً أو فرداً 

لاستغلالها واستثمارها، وإنما تبقى تحت تصرُّف أفراد الرعية، وما  
كان منها في حاجةٍ لاستثماره فإنَّ الدولة الإسلامية وحدها 

وتضع الناتج منها في بيت المال في  تتولى ذلك  نيابةً عن الأمة،
بند الملكية العامة، حيث يوزع صافي ناتجها على الرعية ضمن 

  .الأحكام الشرعية

ثانياً: ملكيةُ الدولة وهي تشمل ما سوى الملكية العامة 
وملكية الأفراد، فهي تشمل الأرض الموات، وهي الأرض التي لم 

اء كالسبخات، يسبق عليها إحياء، والأرض المغمورة بالم
والصحارى والجبال والأودية غير المملوكة للأفراد، كما تشمل 
أبنية الدولة ومسقَّفاتها، كما تشمل أموال الجزية والخراج 

 والغنائم...

وتصرف ملكية الدولة على تسيير أمور الدولة، ورواتب 
رعاية شؤون الرعية، وقضاء الموظفين، وخدمات الدولة بما يشمل 
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دّ حاجاتهم بناء على رأي الخليفة واجتهاده بما مصالحهم، وس
   يحقق مصلحة الإسلام والمسلمين.

وهكذا، فقد بينت الأحكام الشرعية بياناً واضحاً ملكية 
الدولة والملكية العامة وكيفية التصرف في كل منهما بما يحقق 

  يَضلُِّ  لاَفَ  فَمنَِ اتَّبَعَ هدَُايَ الحياة الطيبة الآمنة لجميع رعايا الدولة 

   ضَنْكاً مَعِيشَةً  لَهُ   فإَِنَّ  ذِكرِْي  عَنْ أَعْرضََ   وَمنَْ   * يشَْقَى   وَلاَ
 .[089، 089]طه: 

  المادة الثالثة والعشرون: – 0

تذكر  هذه المادة أنَّ الدولة ترعى الجمعيات التعاونية 
ونية، بكلِّ صورها... إلخ، وهذا إقرارٌ بشرعية الجمعيات التعا

والمعلوم أنَّ التعاونيات جزءٌ من النظام الديمقراطي الرأسمالي لا 
علاقة لها بالإسلام، وهي غير التعاون على البر والخير في 
الإسلام، ثم هي نوعٌ من الشركات لا يستوفي شروط انعقاد 
الشركات وصحتها في الإسلام، وما هذه التعاونيات إلا ترقيعات 

  رَّأسمالي.للنظام الديمقراطي ال
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المواد: الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون  – 01
والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون 

 والثلاثون: 

كلُّها نظمت الوقف والضرائب والشركات والادخار 
والتأميم والمصادرة بحكم قانونٍ مجهول حتى الآن، لن يكون إلا 

اطي الرأسمالي، فالمادة لم تذكر أنَّ هذه مستمَداً من النظام الديمقر 
الأمور يجب أن يُسار بها حسب الأحكام الشرعية، لأنَّ 

 تماماً من مواد هذا الدستور.  الأحكام الشرعية مستبعدةٌ 

أما فرض الضرائب على الرعية، وأخذ الرسوم فهي لا 
إلا ما فرضه الإسلام في  ، فلا يؤخذ من الرعيةتجوز في الإسلام

م كالزكاة والجزية والخراج، ولا يجوز فرض ضريبة إلا في أمواله
حالات خاصة بينتها أحكام الإسلام وذلك للقيام بالواجبات 
التي أناطها الله سبحانه وتعالى بالأمة كإطعام الفقراء، ولا تؤخذ 
إلا من القادر الغني وبالقدر الذي يلزم لا تتعداه، فقد جعل 

المسلم مصوناً لا يجوز التعدي  النبي صلى الله عليه وسلم مال
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أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن »عليه فقال 
محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك 
عصموا مني دما هم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله 

 «. تعالى

رين عن الادخار وأما ما ذكر في المادة الثامنة والعش
وحماية المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات، فمع أن هذه 
المادة لم تذكر الربا صراحة غير أن وجود الربا ظاهر فيها 
فتشجيع الادخار ضمن النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يتبناه 
الدستور يعني بالضرورة تشجيع الربا وأخذه وهذا من أشد 

 محرمات الإسلام.

ما ذكر في المادة التاسعة والعشرين عن التأميم وأما 
لاعتبارات الصالح العام، فهذا لا يجوز شرعاً حتى لو عوِّض 
المالك، فالتأميم هو أحد ترقيعات النظام الرأسمالي وتُحوّل 

ا اقتضى الصالح العام، بمقتضاه ملكية الفرد إلى ملكية دولة إذ
غير آمنة... وأما في "فضفاضة" تجعل الملكية الفردية وهذه كلمة
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الإسلام فقد حُدِّدت أنواع الملكيات: ملكية عامة، وملكية 
دولة، وملكية فردية، وكل ملكية من هذه الملكيات مصونة لا 
يجوز التعدي عليها. وهكذا فإن الملكية الفردية مصونة، لا يجوز 
التعدي عليها، ولا تؤخذ من صاحبها إلا برضاه وإذنه، وأما 

يوجب على الفرد التنازل عن ملكيته لتصبح  إصدار قانون
ملكية دولة بحجة الصالح العام فهو تحكم من غير دليل وتعدي 

 واضح على الملكية الفردية.

 : المادة الرابعة والثلاثون  - 00

الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا »تقول: 
ن وهي موضوعة في الدستور بالمفهوم الغربي الذي يعني أ .«تمس

الفرد حر في سلوكه الشخصي فله أن ينتحر، وله أن يزني ما دام 
والإسلام يحرّم هذه  برضى الطرفين، وما شابه ذلك.ذلك 

 الأمور، ويضع ضوابط من الأحكام الشرعية للسلوك.
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  المادة الثالثة والأربعون: – 08

إرضاءً  ! وذلكتنصُّ على أنَّ حرية الاعتقاد مصونة
يين، بدل أن يرضي واضعو الدستور الخالق للعلمانيين اللادين

سبحانه بوجوب التمسك بدين الإسلام والثبات عليه، ومن ثم 
إرضاء المسلمين الذين يؤمنون بأنَّ العقيدة الإسلامية يجب 
صونها ويعاقب المرتدُ عنها، والغريب أنَّ علماء من الأزهر شاركوا 

م. فبموجب في وضع هذه المادة التي تبيح الارتداد عن الإسلا
هذه المادة يجوز للمسلم أن يتحول إلى النصرانية أو الشيوعية أو 
البوذية دون حسيب أو رقيب  فهل وصل الحال بهؤلاء المشرِّعين 
إلى أن يقبلوا بجعل عقيدتهم مجرد سلعة يأخذها من يشاء 
ويتركها من يريد وهو آمن؟ ألم يقرأ واضعو الدستور قوله تعالى 

وَمنَْ يَرْتدَِدْ مِنْكمُْ عَنْ دِينِهِ فَيمَُتْ وَهوَُ لمؤمنين مخاطباً عباده ا

كاَفرٌِ فأَُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآْخرَِةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ 

 ؟!  [809]البقرة:  النَّارِ همُْ فِيهاَ خَالِدُونَ
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 المادة الخامسة والأربعون:  – 09

تُطلق للناس حرية الفكر والرأي دون أية إن هذه المادة 
قيود شرعية أو أخلاقية أو حتى عُرفية، وتتركهم يقولون ما 
يشاؤون ولو هاجموا صحابة رسول الله ، أو تهجَّموا على أئمة 
المسلمين ورموزهم، بل ولو انتقدوا كتابَ الله الكريم والذات 

لا الرسل ( لم تستثنِ إ99الإلهية والمقدسات... فإن المادة )
ة أو التعريض بالرسل ءوالأنبياء، فقد نصت "تحظر الإسا

والأنبياء كافة"... أفلهذا الحد يصل بأبناء مصـر العزيزة أن 
يسطِّروا مادةً تتصادم مع العقيدة الإسلامية في ظلِّ حاكم ينتمي 
إلى حركة مسمّاة إسلامية؟ لكن لا عجب في هذا، فإنَّ مسؤولاً 

م يريدون إيصال )رجل دين( إلى السلطة صرَّح بأنه أمريكيا
 وليس إيصال الدين! وهكذا فعلوا!

  المادة السادسة والأربعون: – 09

الحااظ على التراث تنصُّ فيما تنصُّ عليه على )
هذا النص فإنَّ )جمهورية مصر الثقافي الوطني( وبموجب 
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منها  ( لا يهمها من الثقافة الإسلامية وتراثها إلا ما يتعلَّقالعربية
، فإذا علمنا أنَّ مساهمة علماء مصر في الثقافة بمصر فقط

والتراث الإسلامي هي جزء يسير بالنسبة إلى مساهمة باقي 
العلماء المسلمين في كافة ديار الإسلام علمنا إذن حجم التفريط 
في الثقافة الإسلامية التي لا يهتم هذا الدستور بها إلا في حدود 

 غيرهم من علماء المسلمين! مساهمة علماء مصر دون 

التي تتحدث عن سياسة  10-21لا يظهر في المواد  – 09
التعليم أي أثر لأحكام الإسلام في تسيير أمر التعليم ولا الغاية 
من هذه السياسة، مع أن الإسلام يجب أن يكون هو أساس 
التعليم كله وأساس سياسته، إذ ينبغي أن يقوم التعليم على 

أما ما ذكر في  ،الأولىالإسلامية بالدرجة صياغة الشخصية 
من أن التربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان  09المادة 

في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه، فظاهرٌ في هذه الصياغة 
إن عدم التصريح بالإسلام والاقتصار على ذكر التربية الدينية! 

النواحي التربوية، أي الدين الإسلامي لا يجوز قصره فقط على 
على الأخلاق والسلوكيات والعبادات كما يفيد تعبير)التربية(، 
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وفي ودستور أمُة، ففي ديننا أحكام الجهاد،  وإنما هو نظام حياة
ديننا أحكام الحدود وأحكام العقوبات وأحكام المعاملات، وفي 
م ديننا أحكام أهل الذمة والمستأمنين والمعاهدين، وفي ديننا أحكا
الحكم والاقتصاد والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية. إن إغفال 
هذه الأمور والاقتصار على كلمة تربية هو خطيئة كبرى تؤكد 
عقيدة فصل الدين عن الحياة التي يتبناها هذا الدستور كما هو 

ثم إن جعل التاريخ الوطني مادة أساسية في واضح في مواده. 
يخ الإسلامي والتقليل من شأنه في مقابل التعليم يعني إهمال التار 

 ر كذلك.إبراز التاريخ الوطني، وهذا أمر خطِ 

 المادة الرابعة والسبعون:  – 00

كان الواجب أن تكتب هكذا )سيادة القانون 
أساس الحكم في الدولة( لأنَّ السيادة كما المستمد من الشرع 

ية سبق بيانه إنما هي للشرع، وليس للشعب حسب الديمقراط
 الرأسمالية. 

وكذلك فإن هذه المادة تجعل القضاء مستقلًا والقضاة 
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محصنين، وهذا منسجم مع فكرة فصل السلطات وهو مخالف 
للإسلام. نعم إن الإسلام يوجب على القاضي أن يقضي 

ولكن  ويمنع الحاكم من التدخل في قضائهبالحكم الشرعي 
صلًا عن الحكم، ذلك لا يعني استقلال القضاء وكونه جهازاً منف

 من الرعية وأما الحصانة، فلا يوجد في الإسلام حصانة لأحد
بمعنى عدم الخضوع للعقوبات الشرعية إذا خالف أحكام الشرع، 
حتى الخليفة نفسه لا حصانة له بهذا المعنى، بل يحاسبه مجلس 

 الأمة، وتحاكمه محكمة المظالم إذا خالف أحكام الشرع. 

 : السبعونالمادة التاسعة و  - 09

، وهذا «تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب»تقول: 
تقليد للغرب، أما عندنا نحن المسلمين فنقول: باسم الله وليس 

كل أمرٍ ذي بال لا يبُدأ فيه »يقول:  باسم الشعب، فالرسول 

"، وفي رواية بذكر اللهوفي رواية " رواه ابن ماجه، «بالحمد أَقْطَعُ 
 "، وهذا ما كان عليه رسول الله يمببسم الله الرحمن الرح"

يفتتحون كل أمر ذي بال باسم  وأصحابه رضوان الله عليهم،
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الله وبذكره وبحمده، وهكذا كان يجب أن يكون في دستور 
  .المسلمين أن يقال باسم الله وليس باسم الشعب

: الاصل الأول – السلطات العامة :الباب الثالث -02
  لثلاثة:السلطة التشريعية باروعها ا

هذا الباب وضعت له المواد من الثانية والثمانين إلى 
الحادية والثلاثين بعد المائة، أي خمسون مادة، ووضعت هذه 
المواد تقليداً للأنظمة الغربية وأخذاً بمبدأ الفصل بين السلطات 
القائل بوجود سلطة تشريعية. والذي جعل الغربيين يقولون 

ود مرجع تشريعي لهم كجهة بالسلطة التشريعية هو عدم وج
يأخذون منها أحكام حياتهم، فجعلوا السلطة التشريعية هي 
الجهة التي تضع التشريعات وتلزم بها الأفراد والمجتمع والدولة، 
وهذا بخلاف الإسلام فإن التشريع في الإسلام لله سبحانه 
وحده، ولا يجوز للبشر أن يضعوا التشريعات، بل يجب أن 

دلة الشرعية، وأما إصدار القوانين في الدولة يأخذوها من الأ
أخذاً من الشريعة الإسلامية فهو حق للخليفة حسب ما دل 
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عليه إجماع الصحابة فللخليفة أن يتبنى من الأحكام الشرعية 
المستنبطة من الأدلة الشرعية ما يراه لازماً ويجعله قانوناً في 

لإسلام من فإن الدستور والقوانين كلها تؤخذ في االدولة، 
 الأدلة الشرعية وليس من مجالس بشرية تعُطى حق التشريع.

ينوب العضو عن »: ( تقول12ثم إن المادة )
د المادةُ «الشعب بأسره، ولا تقيَّد نيابتُه بقيد ولا شرط .  ولم تحدِّ

لأية أمور ينوب عن الشعب بأسره، بل تركت مجهولة،  وهذا لا 
ه غير مقيَّدة بشرط أو يصح. وكذلك لا يصح أن تكون نيابت
 قيد.  فهذا نوع من التمادي في الضلال.

وفق  الذي يؤديه عضو المجلس التشريعي مَ سَ كما أن القَ 
المادة السادسة والثمانين ونصه: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ 
مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن 

 ة، وأن أحافظ على استقلالأرعى مصالح الشعب رعاية كامل
هذا القسم مخالف للأحكام الشرعية  الوطن وسلامة أراضيه"

 للأسباب التالية:
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أولًا: المحافظة على بقاء هذا النظام غير الإسلامي حرامٌ 
قطعاً، وبالتالي فإنَّ أداء القَسَم للمحافظة عليه إثٌم عظيمٌ بلا 

 شك.

والقانون حرام، ثانياً: أداء القسم على احترام الدستور 
لأنَّ هذا الدستور ديمقراطي رأسمالي علماني حتى العظم، لا تكاد 
تشمُّ منه رائحة الإسلام إلا بمقدار ما يوضع في الطعام من توابل 

 لتسويقه وخداع الناس.

ثالثاً: إنَّ أداء القَسَم للمحافظة على استقلال الوطن 
طن عن غير كأن يقال "استقلال الو   دون قيد لهذا الاستقلال

ستعمرين لا يجعله استقلالًا عن الكفار الم البلاد الإسلامية"
، بل كذلك يشمل استقلال الناس بعضفحسب كما يتوهم 

مصر عن بلاد المسلمين الأخرى، أي انفصاله عنها، وهذا قسَمٌ 
، ذلك أنَّ المسلمين أمةٌ واحدة من دون فعله باطل لا يحلُّ 

بينهم ولا الرضى بهذا التفريق،  الناس، لا يجوز شرعاً التفريق
ى فصل فكيف يرُاد من الأعضاء أداءُ هذا القَسَم الفظيع عل
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  ؟بعض عن بعضهابلاد  المسلمين 

تمنع المادة التسعون من اتخاذ أي إجراء جنائي في حق -
العضو في غير حالة التلبس إلا بإذن سابق من مجلسه. وهذا  

الفة واضحة لأحكام كذلك أخذ من الأنظمة الغربية وفيه مخ
حتى لو   حصانةً من الرعية الإسلام، لأن الإسلام لم يجعل لأحد 

كان خليفة المسلمين، بل الجميع يخضعون للقوانين وتتخذ في 
 .حقهم الإجراءات الجنائية وفق أحكام الشرع

تشترط المادة العشرون بعد المائة على السلطة  -
قتراض أو الحصول التنفيذية أخذ موافقة مجلس النواب عند الا

على تمويل، وأوردته عاماً ما يجعل أخذ القروض جائزا من الدول 
الاستعمارية ومؤسساتها، وبالربا، بل كأنه هو المقصود، أي 
إجازة الاقتراض الخارجي وبالربا، حيث لا اقتراض في الواقع 
القائم إلا بالربا، وسعي الحكومة الحالية لأخذ قرض من صندوق 

 خير دليل على ذلك. وكما هو مشاهد ومحسوس، النقد الدولي
الاستقراض من الدول الأجنبية، والمؤسسات المالية الدولية  فإن
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لا يتِمُّ إلّا بفوائد ربوية، وإلّا بشروط. والفوائد الربوية محرّمة 
شرعاً، سواء أكانت للأفراد أم للدول، والشروط تجعل للدول 

لمين، وتجعل إرادة والمؤسسات المقرضة سلطاناً على المس
المسلمين وتصرفاتهم مرهونة بإرادة الدول، والمؤسسات المقرضة، 
وذلك لا يجوز شرعاً. وقد كانت القروض الدولية من أخطر 
البلايا على البلاد الإسلامية، ومن أسباب فرض سيطرة الكفار 
على بلاد المسلمين، وطالما عانت الأمة من ويلاتها. لذلك 

لا تجوز بحال، وموافقة المجلس لا تجعل الحرام فالقروض الدولية 
 حلالا.

 –الارع الأول  –السلطة التنايذية  –الاصل الثاني  -00
 رئيس الجمهورية

هذا الفرع وُضعت له المواد: من المادة  اثنتين وثلاثين 
بعد المائة إلى المادة أربع وخمسين بعد المائة بواقع ثلاث وعشرين 

هذه المواد عدم مراعاة الأحكام  مادة، ويلاحظ عند دراسة
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 الشرعية المتعلقة برئيس الدولة، ونجمل ذلك كما يلي:

"يحافظ على  ( على أن الرئيس098تنص المادة ) -
استقلال الوطن"، وذكِْرُ الاستقلال دون قيد يجعله غير محصور 
بالاستقلال عن الكفار المستعمرين كما يتوهم بعضهم، بل 

د المسلمين الأخرى، أي انفصاله عن يشمل الاستقلال عن بلا
جسم الأمة، كما بينا سابقاً، وهو إقرار بجواز تجزئة الأمة إلى 

 أوطانٍ عدة، وتنكُّرٌ لوحدة الأمة الإسلامية. 

على اشتراط أن يكون المرشح ( 099وتنص المادة ) -
وأن لا يكون متزوجاً من غير للرئاسة من أبوين مصريين، 

 جواز ترشح امرأة رية لأن هذا يعنيلم يقل مص وهنا –مصري
وأن لا تقل سنه عن أربعين سنة... وكلها  –لمنصب الرئاسة

مجموعة مخالفات شرعية، وهي دليلٌ صارخ على تقليد الغربيين 
بعيداً عن شرع الله سبحانه.  إن الشرع الإسلامي يشترط في 

قادراً  الحاكم أن يكون رجلًا، مسلمًا، بالغًا، عاقلًا، حرًّا، عدلًا،
 من أهل الكفاية للحكم.
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( باشتراطها كون الرئيس 099وكذلك فإن المادة )
 مصرياً تعني جواز تولي الكافر رئاسة الدولة وهذا حرام أيضاً. 

 مِ سَ وتنص المادة السابعة والثلاثون بعد المائة على القَ  -
الذي يؤديه رئيس الدولة وهو عين القسم الذي يؤديه أعضاء 

 ريعية بما فيه من مخالفات شرعية. المجالس التش

وتجعل المادتان الأربعون بعد المائة والواحدة والأربعون 
بعد المائة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مشاركين للرئيس في أعماله 
بحيث تكون الإمارة جماعية، وهذا تقليد، أوجده الغرب 
 للتضليل، وإلا فصاحب القرار عندهم من الناحية الفعلية واحد
وليس اثنين... أما في الإسلام فإن الإمارة فردية لا جماعية كما 

 وقوله مسند أحمد، « إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ »: قال 
مسند البزار، فصاحب القرار هو « فأََمِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدكَُمْ »

واحد وليس جماعة، وإنما يستعين الأمير صاحب الصلاحية بمن 
ساعده على القيام بأعماله لا ليشاركه فيها، ويستشير يشاء لي
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إلا أنه مجلس الأمة، وكل صاحب رأي سديد، وأمر رشيد. 
ينبغي أن يعلم أن الرئاسة والإمارة والقيادة في الإسلام ليست 

أما الرئاسة في الإسلام  .زعامة، لأن الزعامة تقتضي اتباع الزعيم
ن والسلطان في الأمر فهي إنما تجعل للرئيس حق رعاية الشؤو 

الذي كانت رئاسته له، والتنفيذ لكل ما دخل تحت رئاسته 
ولكن في حدود حسب الصلاحيات التي نُصِّب لها أميراً، 

  الأحكام الشرعية دون حيد.

( تجيز لرئيس الدولة إصدار العفو عن 090المادة ) -
وتخفيفها، وهذا النصُّ المطلق  – هكذا دون تقييد – العقوبة
لف الشريعة قطعاً، فالحدود مثلًا لا يحقُّ للحاكم إبطالها أو يخا

هَا "أَنَّ قُـرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ  تخفيفها، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
َخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَـقَالُوا: وَمَنْ يكَُلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ 

رْأةَِ الم
َ
الم

يْهِ وَسَلَّمَ؟ فَـقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أسَُامَةُ بْنُ صَلَّى الُله عَلَ 
زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أسَُامَةُ، فَـقَالَ 

 ،لَّهِ أتََشْاَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ ال»رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
لَكُمْ، أنَّـَهُمْ كَانوُا إِذَا  ثمَُّ قاَمَ فاَخْتَطَبَ، ثمَُّ قاَلَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَـبـْ
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سَرَقَ فِيهِمُ الشَّريِفُ تَـركَُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقاَمُوا عَلَيْهِ 
رواه  «مَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطعَْتُ يدََهَااللَّهِ لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَ الحَدَّ، وَايْمُ 

بن شعيب  الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم من طريق عمرو
اشاعوا ما لم يصل إلى الوالي، فإذا أُوصِل إلى عن أبيه عن جده "

" رواه الدارقطني. وفي جريمة القتل الوالي فعاا فلا عاا الله عنه
من  هو ، وإنما العفوأيضاً لا يحقُّ للحاكم أن يعفو عن القاتل

 حقِّ ولي المقتول. 

وتنص المادة الثالثة والخمسون بعد المئة على عدم  -
تجاوز مدة انتخاب رئيس جديد حال خلو المنصب التسعين 
يوماً... فيما يجعل الإسلام هذه المدة فقط ثلاثة أيام لخلو 

؟  أما كون س الدولة  فأين هذا الحكم من ذاكمنصب رئي
هل فيها المسلمون لنصب رئيس الدولة )الخليفة( أقصى مدة يم

 "تحقق"عند ظهور  ثلاثة أيام بلياليها فذلك لأن عمر 
وفاته من الطعنة حدَّد ثلاثة أيام لأهل الشورى لبيعة خليفة بعد 

 رشحهم من على وليقوم بالناس، ليصلي صهيباً  عيّن  ثموفاته، 
 التي الثلاثة الأيام خلال الخليفة بينهم من يختاروا حتى عمر
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 أيام ثلاثة في الخليفة على يتُفق لم إذا أنه أوصى ثم لهم، عينها
صَلِّ » :لصهيب قال وقد الثلاثة، الأيام بعد المخالف فليقتل

رَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ  باِلنَّاسِ ثَلَاثةََ أيََّامٍ، وَأَدْخِلْ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَـيـْ
وَقُمْ عَلَى رُُ وسِهِمْ، فإَِنِ اجْتَمَعَ خَمْسَةٌ ... لْحَةَ إِنْ قَدِمَ بْنَ عَوْفٍ وَطَ 

 ،«...وَرَضُفوا رجَُلًا وَأبََى وَاحِدٌ فاَشْدَخْ رأَْسَهُ أَوِ اضْفرِبْ رأَْسَهُ باِلسَّيْفِ 
ابن سعد ونقل نحوه الطبري في تاريخه، و  ،شَبَّةتاريخ المدينة لابن 

مِنْ أهل الشورى ومِنْ كبار  مع أنهم ،في الطبقات الكبرى
الصحابة، وكان ذلك على مرأًى ومسمع من الصحابة، ولم ينُقَل 
عنهم مُخالف، أو مُنكِر لذلك، فكان إجماعًا من الصحابة على 
أنه لا يجوز أن يخلوَ المسلمون من خليفة أكثر من ثلاثة أيام 

 السنة.و بلياليها، وإجماع الصحابة دليل شرعي كالكتاب 

  لارع الثاني: الحكومة،ا -89

هذا الفرع وُضعت له المواد من المائة وخمسٍ وخمسين 
إلى المائة وسبعٍ وستين، أي ثلاث عشرة مادة، نجمل القول فيها  

 كما يلي: 
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لا توجد في الإسلام وزارة بالمفهوم الحديث، فهذه الوزارات  –أ 
ما في القائمة الآن مأخوذة من النظام الرَّأسمالي الديمقراطي. أ

الإسلام فيوجد خليفة للمسلمين يعاونه وزير أو وزيران أو أكثر 
"وزراء تفويض"، يعاونونه في تسيير دفة الحكم. ون معاونينيسمّ 

 وللمعاون مساعدون بقدر ما يلزم.

يشترط الدستور لعضوية رئيس الوزراء ولعضوية الوزراء أن   –ب 
في الإسلام.  يكون كلٌّ منهم مصرياً، وهذا شرطٌ لا وجود له 

فالإسلام يشترط في أي حاكم، سواء أكان رئيسًا للدولة أم كان 
في الوزارة أن يكون رجلًا مسلماً بالغًا عاقلًا حرًّا عدلًا ذا أهلية 

 للحكم.

القَسَم الذي يؤديه رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة  –ج 
الحاكم قَسَمٌ على أمرٍ محرَّم فهو حرام، فالإسلام يأمر أن يكون 
فصل مخلصاً لنظام حكمٍ إسلاميي وليس لنظامٍ قائمٍ على عقيدةِ 

كالنظام الديمقراطي الرأسمالي، ولا لقانونٍ لم   الدين عن الحياة
 يكتب بعد، أو لقانون سابق لم يُـلْغَ مأخوذٍ من غير الإسلام.
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إنَّ القسم على فعلٍ محرَّمٍ حرامٌ قطعاً، فالقَسَم على المحافظة  -د 
استقلال البلاد بمعنى انفصالها عن بلاد المسلمين وليس  على

انعتاقها من الاستعمار كما يدَّعون، هو قَسَمٌ محرَّمٌ قطعاً لا 
ة شبهةَ فيه. فبلاد المسلمين يجب أن تكون بلاداً واحدة لأم

 واحدة  تحت سلطان خليفةٍ واحد.

باروعها  –السلطة القضائية  –الاصل الثالث  – 80
  السبعة:

وضعت له المواد من المائة وثمانٍ وستين إلى مائة واثنتين وثمانين، 
أي خمس عشرة مادة، وقد نص هذا الفصل على وجود أنواعٍ 
 ودرجاتٍ في المحاكم، وهذا عكس ما في القضاء في الإسلام،
فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق 

حكم قاضٍ آخر القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه 
مطلقاً إلّا إذا حكم بغير الإسلام، أو خالف نصاً قطعياً في 
الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو تبين أنه حكم حكماً 

 .، فعندها تنقضه محكمة المظالممخالفاً لحقيقة الواقع
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 : نظام الإدارة المدنية بارعيه –الاصل الرابع  – 55

لاث وثمانين إلى المائة خُصصت له المواد من المائة وث 
واثنتين وتسعين، أي عشر مواد، هي مجموعة لوائح وتعليمات 

 إدارية، لا نرى حاجة للتعليق عليها. 

تنص المادة الرابعة والتسعون بعد المائة على أن مهمة  -
القوات المسلحة هي حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة 

ولكنه لا يجوز أن يكون  أراضيها، وهذا وإن كان مطلوباً شرعاً 
خاصاً بمصر وحدها بل الواجب الشرعي أن تعمل القوات 
، المسلحة على حماية بلاد المسلمين وأن تستعيد البلاد الإسلامية

التي اغتصبها الكفار الأعداء، وأن تقوم  فلسطين وغيرها،
القوات المسلحة بالجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، 

 همال ذلك كله في هذه النصوص الدستورية.وقد جرى إ
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وُضفعت له المواد من مائتين إلى  –الباب الرابع  – 89
، وهي كلها قوانين وإجرا ات إدارية إلا مائتين وستَّ عشرة

 : ثلاث مواد تتعلق بها بعض الأحكام

أعمال البنك المركزي وتجعلها  تبين السادسة بعد المائتينالمادة  -
ة الاقتصادية العامة للدولة، وهذا يعني أن البنك في إطار السياس

النظام الاقتصادي  قَ فَ المركزي سيبقى قائماً بأعماله السابقة وَ 
الرأسمالي بما يعنيه ذلك من بعد عن الإسلام وإقرار للربا 

  والمعاملات الاقتصادية المختلفة المحرمة.

وهي: "تعُنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم  (809المادة ) -
فإذا كان ذلك لمعرفة التاريخ  وسائل حماية التراث..."،

والاستفادة منه فلا بأس، أما إذا كان لتقديس التراث غير 
 .         يجوز المقدس فلا

( تنص على "... بوضع استراتيجية وطنية 809المادة ) -
، وكان نية لجودة التعليم..."للتعليم... ووضع المعايير الوط

الواجب التركيز على الاستراتيجية الإسلامية في التعليم التي تقوم 
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بناء الشخصية الإسلامية للطلاب من حيث العقلية  على
المعارف الثقافية وفق  بأخذ فتلتزم ،والنفسية وفق أحكام الشرع

أما و ، سياسة معينة لا تتناقض مع أفكار الإسلام وأحكامه
وم التجريبية فتدرس حسب الحاجة لإيجاد تقدم علمي زاهر العل

   .في شئون الحياة

 : ةالباب الخامس باصوله الثلاث – 54

وُضعت له المواد من مائتين وسبع عشرة إلى آخر مادة 
في الدستور، مائتين وستي وثلاثين، أي عشرون مادة، نُجمل 

 القول فيها كما يلي:

يل الدستور موافقة ثلثي أعضاء ( تشترط لتعد802المادة ) -أ 
مجلس النواب ومجلس الشورى ثم الاستفتاء الشعبي، في حين أن 
الواجب أن يكون أي تعديل في الدستور متوقفاً على الدليل 
الشرعي الأقوى المنطبق على المسألة. هذا هو الحق، أي السيادة 
للشرع فالاحتكام إليه، وليست السيادة للشعب فيشرع كما 

 يعدل كما يشاء!يشاء و 
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( تكرِّس وطنية هذا الدستور، وتقصره على 880المادة ) –ب 
مصر وحدها، وبدلًا من أن تحيل مواصفات علَم الدولة على 
القانون المنتظر أو القانون السابق، فقد كان الواجب عليها أن 

 ابلونه"العُقاب"  راية تحيله على ما كان عليه علم رسول الله 
بلونه الأبيض،  عليه لواء رسول الله  ، وما كانالأسود

 ويكتب عليهما "لا إله إلا  الله محمد رسول الله"

الواجب لو أن الذين وضعوا الدستور كان في  هو هذا كان
ذهنهم أنهم يضعون دستوراً لدولة إسلامية، بل كل مواد هذا 
الدستور تشير إلى أنهم كانوا يضعون دستوراً علمانياً لدولة وطنية 

  حدود مصر.في 

سبق أن بينا أنَّ مجلس الشورى ومجلس النواب لديهما  –جـ 
 .( تؤكد ما قلناه899سلطة التشريع وهذه المادة )

والتشريع من تحليل وتحريم... لا يملكه بشر، فيفترون على الله  
ولَاَ تَقُولُوا لِماَ تصَِفُ سبحانه بذلك، بل هو لله رب العالمين. 



 

 

68 

ذِبَ هذََا حَلَالٌ وَهذََا حرََامٌ لِتَفْترَُوا عَلَى اللَّهِ الكَْذبَِ ألَْسِنَتُكمُُ الْكَ

 [000]النحل:  إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكذَبَِ لَا يُفْلِحوُنَ

 رغنا من مناقشة مواد هذا الدستوروالْن وبعد أن ف  
فقد تبين لكل ذي بصر وبصيرة مدى بعُد هذا الدستور 

سلام عقيدة وأحكاماً، وأنه إنما صدر من وجهة النظر عن الإ
الديمقراطية الرأسمالية العلمانية، ولا يختلف عن أيِّ دستورٍ غربي، 
إلا في بعض العبارات الإسلامية الإنشائية الخجولة. إن إجراء 
مقارنة بين نصوص هذا الدستور والدستور المصري السابق 

 كثيٍر من  تشابه الكبير بينم يبرز ال0090المعروف بدستور عام 
نصوص الدستورين، ما يدل على أن الدستور الجديد هذا  

للأدلة  في صياغتهكسابقه هو دستور غير إسلامي لا مكان 
يعتمد الشرعية من كتاب الله سبحانه وسنة رسوله ـ، فلا هو 

أصول الإسلام وأحكامه، بل هو دستور ديمقراطي رأسمالي 
 مواده عن الدساتير الغربية. علماني منقول في كثير من

إن الواجب على كل مسلم يؤمن بالله سبحانه ورسوله  أن 
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يلقي بهذا الدستور العلماني جانباً، وأن يتبع دستوراً مستنبطاً من  
من إجماع  كتاب الله سبحانه وسنة رسوله  وما أرشدا إليه

 . صحابة وقياس شرعي

تنبطه وإنا لنختم هذا النقض بعرض دستور إسلامي اس
وسنة رسوله  وإجماع  سبحانه حزب التحرير من كتاب الله

رضي الله عنهم، والقياس الشرعي الذي علته واردة في  الصحابة
النص الشرعي، وقد فصلنا أدلته في كتاب مقدمة الدستور 

م،  8990 -هـ 0999بقسميه الأول في طبعته المعتمدة 
  م.8909 -هـ 0990والقسم الثاني في طبعته المعتمدة 

وإنا لنسأل الله سبحانه أن يكرم هذه الأمة بأن تضع 
هذا الدستور موضع التطبيق في دولة الخلافة الراشدة القادمة 
بإذن الله بعد هذا الملك الجبري الذي نحن فيه كما جاء في 

الذي أخرجه الإمام أحمد والطيالسي عن  حديث رسول الله 
ونُ النُّبـُوَّةُ فِيكُمْ مَا تَكُ » حذيفة بن اليمان قال: قال رسول 

شَاَ  الُله أَنْ تَكُونَ، ثمَُّ يَـرْفَـعُهَا إِذَا شَاَ  أَنْ يَـرْفَـعَهَا، ثمَُّ تَكُونُ خِلَافَةٌ 
هَاجِ النُّبـُوَّةِ، فَـتَكُونُ مَا شَاَ  الُله أَنْ تَكُونَ، ثمَُّ يَـرْفَـعُهَا إِذَا شَاَ   عَلَى مِنـْ
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تَكُونُ مُلْكًا عَاضفًّا، فَـيَكُونُ مَا شَاَ  الُله أَنْ يَكُونَ،  الُله أَنْ يَـرْفَـعَهَا، ثمَُّ 
ثمَُّ يَـرْفَـعُهَا إِذَا شَاَ  أَنْ يَـرْفَـعَهَا، ثمَُّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْريَِّةً، فَـتَكُونُ مَا شَاَ  

فَةً عَلَى الُله أَنْ تَكُونَ، ثمَُّ يَـرْفَـعُهَا إِذَا شَاَ  أَنْ يَـرْفَـعَهَا، ثمَُّ تَكُونُ خِلَا 
ةٍ  هَاجِ نُـبـُوَّ  . ثمَُّ سَكَتَ  « مِنـْ

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

 هــ  0999ربيع الآخر 

 م8909شباط "فبراير" 
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 مشـروع دسـتور
لافـةـة الخـدول  

 

 

 

(طـبـعــة مـعـتـمـدة)  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

دولة الخـلافة مشروع دستور  

ــــين أيــــدي هــــذا مشــــروع دســــتور  ــــة الخلافــــة، نضــــعه ب لدول
وهم يعملـون لإقامـة دولـة الخلافـة، وإعـادة الحكـم بمـا  -المسلمين 
ليتصـوروا واقـع الدولـة الإسـلامية، وشـكلها وأنظمتهـا،  - أنزل الله

 وما ستقوم بتطبيقه من أنظمة الإسلام وأحكامه.

وهـــــــــذا الدســـــــــتور هـــــــــو دســـــــــتور إســـــــــلامي، منبثـــــــــق مـــــــــن 
ـــــــاء العقيـــــــدة الإســـــــلامية، ومـــــــأخ وذ مـــــــن الأحكـــــــام الشـــــــرعية، بن

 على قوة الدليل.

وقــد اعتُمِــدَ في أخــذه علــى كتــاب الله، وســنة رســوله، ومــا 
 أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس.

وهـــو دســـتور إســــلامي لـــيس غــــير، ولـــيس فيــــه شـــيء غــــير 
إســـلامي، وهـــو دسـتـــور لــيس مختصــاً بقطــر معــين، أو بلــد معــين، 

العـــالم الإســـلامي، بـــل في العـــالم أجمـــع، بــل هـــو لدولـــة الخلافـــة في 
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باعتبار أن دولـة الخلافـة سـتحمل الإسـلام رسـالة نـور وهـدايــة إلى 
العـــــالم أجمـــــع، وتعمـــــل علـــــى رعايـــــة شـــــؤونه، وضـــــمه إلى كنفهـــــا، 

 وتطبيق أحكام الإسلام عليه.

يقــدّم هــذا المشــروع إلى المســلمين، « لتحريــرا بز حــ»وإن 
حقيق غايـة مسـعى المـؤمنين ويسأل الله أن يكرمهم، وأن يعجّل بت

في إقامة الخلافة الراشدة، وإعادة الحكم بما أنزل الله، ليوضع هـذا 
 المشروع دستوراً لدولة الخلافة.

 وما ذلك على الله بعزيز.
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 أحـكام عامّـة

ـــــة،   - 0المـــــادة  ـــــدة الإســـــلامية هـــــي أســـــاس الدول العقي
اســبتها أو  بحيـث لا يتـأتى وجـود شــيء في كيانهـا أو جهازهـا أو مح

كــل مــا يتعلــق بهــا، إلا بجعــل العقيــدة الإســلامية أساســاً لــه. وهــي 
في الوقـــــت نفســـــه أســـــاس الدســـــتور والقـــــوانين الشـــــرعية بحيـــــث لا 
يُســمح بوجــود شــيء ممــا لــه علاقــة بــأي منهمــا إلا إذا كــان منبثقــاً 

 عن العقيدة الإسلامية.

دار الإســــلام هــــي الــــبلاد الــــتي تطبــــق فيهــــا   - 5المــــادة 
ام الإســلام، ويكــون أمانهــا بأمــان الإســلام، ودار الكفــر هــي أحكـ

 التي تطبق أنظمة الكفر، أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام.

يتبــنّى الخليفــة أحكامــاً شــرعية معينــة يســنها   - 3المــادة 
دســــتوراً وقــــوانين، وإذا تبــــنى حكمــــاً شــــرعياً في ذلــــك، صــــار هــــذا 

عمـــل بـــه، وأصـــبح الحكـــم وحـــده هـــو الحكـــم الشـــرعي الواجـــب ال
حينئـذ قانونــاً نافــذاً وجبــت طاعتــه علـى كــل فــرد مــن الرعيــة ظــاهراً 

 وباطناً.
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ـــــنى الخليفـــــة أي حكـــــم شـــــرعي معـــــين في  :4المادة  لا يتب
العبادات ما عدا الزكاة والجهاد، وما يلـزم لحفـظ وحـدة المسـلمين، 

 ولا يتبنى أي فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية.

جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعـون  :2المادة 
 بالحقوق ويلتزمون بالواجبات الشرعية.

لا يجـــوز للدولـــة أن يكـــون لـــديها أي تمييـــز   - 1المـــادة 
بـين أفـراد الرعيـة في ناحيــة الحكـم أو القضـاء أو رعايـة الشــؤون أو 
مــا شــاكل ذلــك، بــل يجــب أن تنظــر للجميــع نظــرة واحــدة بغــض 

 نصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك.النظر عن الع

تنـفــــذ الدولـــة الشـــرع الإســـلامي علـــى جميـــع   - 1المـــادة 
الـــذين يحـمــــلون التابعيـــة الإســـلامية ســـواء أكـــانوا مســـلمين أم غـــير 

 مسلمين على الوجه التالي:

ـــــــــع أحكـــــــــام الإســـــــــلام   -أ  تنفـــــــــذ علـــــــــى المســـــــــلمين جمي
 دون أي استثناء.

ــــدون يــُــترك غــــير المسـلـمـــــين ومــــ  -ب  ا يعتقــــدون ومــــا يعب
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 ضمن النظام العام.

المرتدون عـن الإسـلام يطبـق علـيهم حكـم المرتـد إن    -ج 
ـــــدوا غـــــير  ـــــدين، أمـــــا إذا كـــــانوا أولاد مرتــــــدين وول كـــــانوا هـــــم المرت
مســلمين فيعــاملون معاملــة غــير المســلمين حســب وضــعهم الــذي 

 هم عليه من كونهم، مشركين أو أهل كتاب.

مين في أمــــــــــــور المطعومــــــــــــات يعامــــــــــــل غــــــــــــير المســــــــــــل  -د 
 والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية.

ــــزواج والطـــلاق بـــين غـــير المســـلمين   -هــــ  تفـصــــل أمــــور ال
حســـب أديـــانهم، وتفصـــل بيـــنهم وبـــين المســـلمين حســـب أحكـــام 

 الإسلام.

ــــاقي الأحكــــام الشــــرعية وســــائر أمــــور  -و  ــــة ب تنفــــذ الدول
املات وعقوبـات وبينـات ونظـم حكـم الشريعة الإسـلامية مـن معـ

واقتصاد وغير ذلك على الجميـع، ويكـون تنفيـذها علـى المسـلمين 
وعلــى غــير المســلمين علــى الســواء، وتنفــذ كــذلك علــى المعاهــدين 
والمســتأمنين وكــل مــن هــو تحــت ســلطان الإســلام كمــا تنفــذ علــى 
أفـراد الرعيــة، إلا الســفراء والرســل ومـن شــاكلهم فــإن لهــم الحصــانة 
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 دبلوماسية.ال

اللغـة العربيـة هـي وحـدها لغـة الإسـلام وهـي   - 1المادة 
 وحدها اللغة التي تستعملها الدولة.

الاجتهــاد فــرض كفايــة، ولكــل مســلم الحــق   - 7المــادة 
 بالاجتهاد إذا توفرت فيه شروطه.

جميـــــــــع المســــــــــلمين يحملـــــــــون مســـــــــؤولية   - 01المـــــــــادة 
لــــــــى الدولــــــــة أن الإســــــــلام، فــــــــلا رجـــــــــال ديـــــــــن في الإســـــــــلام، وع

 تمنع كل ما يشعر بوجودهم من المسلمين.

حمـــــــل الـــــــدعوة الإســـــــلامية هـــــــو العمـــــــل   - 00المـــــــادة 
 الأصلي للدولة.

الكتاب والسنة وإجماع الصـحابة والقيـاس   - 05المادة 
 هي وحدها الأدلة المعتبرة للأحكام الشرعية.

الأصــل بــراءة الذمــة، ولا يعاقــب أحــد إلا   - 03المــادة 
كمـــة، ولا يجـــوز تعـــذيب أحـــد مطلقـــاً، وكـــل مـــن يفعـــل بحكـــم مح

 ذلك يعاقب.
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ــــــــد بـــــــالحكم   - 04المـــــــادة  الأصــــــــل في الأفعــــــــال التقـي
الشـــــرعي فـــــلا يقـــــام بفعـــــل إلا بعـــــد معرفـــــة حكمـــــه، والأصـــــل في 

 الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.

الوســــــــيلة إلى الحــــــــرام محرمــــــــة إذا غلــــــــب   - 02المــــــــادة 
وصــــــــل إلى الحــــــــرام، فــــــــإن كــــــــان يُخشــــــــى أن علــــــــى الظــــــــن أنهــــــــا ت

 توصل فلا تكون حراماً.
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 الحـكم نظـام

نظـــــام الحكـــــم هـــــو نظـــــام وحـــــدة ولـــــيس   - 01المـــــادة 
 نظاماً اتحادياً.

 يكــون الحــكــم مــركــزيــاً والإدارة لا مركزية.  - 01المادة 

الحكــــــام أربعــــــة هــــــم: الخليفــــــة، ومعــــــاون   - 01المــــــادة 
والعامــل، ومــن في حكمهــم. أمــا مــن عــداهم التفــويض، والــوالي، 

 فلا يعتبرون حكاماً، وإنما هم موظفون.

لا يجـــــوز أن يتـــــولى الحكـــــم أو أي عمـــــل   - 07المـــــادة 
يعتبر من الحكم إلا رجل حرّ، بالغ، عاقل، عدل، قادر مـن أهـل 

 الكفاية، ولا يجوز أن يكون إلا مسلماً.

حق مـن  محاسبة الحكام من قبل المسلمين  - 51المادة 
حقــوقهم وفــرض كفايــة علــيهم. ولغــير المســلمين مــن أفــراد الرعيـــة 
الحــق في إظهــار الشــكوى مــن ظلــم الحــاكم لهــم، أو إســاءة تطبيــق 

 أحكام الإسلام عليهم.
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للمسلمين الحق في إقامـة أحـزاب سياسـية   - 50المادة 
لمحاسبة الحكـام، أو الوصــول للحــكم عـن طريـق الأمـة علـى شـرط 

ها العقيــدة الإســلامية، وأن تكــون الأحكــام الــتي أن يكــون أساســ
تتبناهـــا أحكامـــاً شـــرعية. ولا يحتـــاج إنشـــاء الحـــزب لأي تـــرخيص 

 ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام.

 يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي:   - 55المادة 

 السيادة للشرع لا للشعب.  - 0

 السلطان للأمة.  - 8

 د فرض على المسلمين.نصب خليفة واح  - 9

للخليفــــة وحــــده حــــق تبــــني الأحكــــام الشــــرعية فهــــو   - 9
 الذي يسن الدستور وسائر القوانين.

 أجهزة دولة الخلافة ثلاثة عشر جهازاً وهي: :32المادة 

 الخليفة )رئيس الدولة(.   -   0
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 المعاونون )وزراء التفويض(.  -   8

 وزراء التنفيذ.  -   9

 الولاة.  -   9

 أمير الجهاد.  -   9

 الأمن الداخلي.  -   0

 الخارجية.  -   9

 الصناعة.  -   2

 القضاء.  -   0

 مصالح الناس. )الجهاز الإداري(  - 09

 بيت المال.  - 00

 الإعلام.  - 08

 مجلس الأمة )الشورى والمحاسبة(.  - 09
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 الخـلياـة
الخليفــــة هــــو الــــذي ينــــوب عــــن الأمــــة في   - 54المــــادة 

 وفي تنفيذ الشرع.السلطان 

الخلافــة عقـــد مراضـــاة واختيـــار، فـــلا يجـــبر   - 52المـــادة 
 أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها.

لكــــل مســــلم بــــالغ عاقــــل رجــــلاً كــــان أو   - 51المــــادة 
امرأة الحق في انتخاب الخليفة )رئيس الدولـة( وفي بيعتـه، ولا حـق 

 لغير المسلمين في ذلك.

إذا تم عقـــــــــد الخلافـــــــــة لواحـــــــــد بمبايعـــــــــة   - 51المـــــــــادة 
ـــــاقين بيعـــــة  ـــــتم انعقـــــاد البيعـــــة بهـــــم تكـــــون حينئـــــذ بيعـــــة الب مـــــن ي
طاعــــــــة لا بيعــــــــة انعقــــــــاد فيجــــــــبر عليهــــــــا كــــــــل مــــــــن يلمــــــــح فيــــــــه 

 إمكانية التمرد وشقّ عصا المسلمين.

لا يكـــــــــــون أحـــــــــــد خليفـــــــــــة إلا إذا ولاه  - 51المـــــــــــادة 
 إذا تم عقـــدها المســـلمون. ولا يملـــك أحـــد صـــلاحيات الخلافـــة إلا

 له على الوجه الشرعي كأي عقد من العقود في الإسلام.
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يشــــترط في القطــــر أو الــــبلاد الــــتي تبــــايع   - 57المــــادة 
الخليفــة بيعــة انعقــاد أن يكــون ســلطانها ذاتيــاً يســتند إلى المســلمين 
وحــــدهم لا إلى أيــــة دولــــة كــــافرة، وأن يكــــون أمــــان المســــلمين في 

بأمـان الإسـلام لا بأمـان الكفـر. أمـا  ذلك القطر داخلياً وخارجيـاً 
 بيعة الطاعة فحسب من البلاد الأخرى فلا يشترط فيها ذلك.

ــــايعَ للخلافــــة إلاّ أن   - 31المــــادة  لا يشــــترط فــــيمن يبُ
يكون مستكملًا شروط الانعقاد ليس غير، وإن لم يكن مسـتوفياً 

 شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الانعقاد.

ط في الخليفــة حــتى تنعقــد لــه الخلافــة يشــتر   - 30المــادة 
ســـبعة شـــروط وهـــي أن يكـــون رجـــلاً مســـلماً حـــراً بالغـــاً، عـــاقلًا، 

 عدلًا، قادراً من أهل الكفاية.

إذا خلا منصـب الخلافـة بمـوت الخليفـة أو   - 35المادة 
اعتزالـــه، أو عزلـــه، يجـــب نصـــب خليفـــة مكانـــه خـــلال ثلاثـــة أيـــام 

 فة.بلياليها من تاريخ خلو منصب الخلا

يعـــــين أمـــــير مؤقـــــت لتـــــولي أمـــــر المســـــلمين  - 33المـــــادة 
والقيــــام بــــإجراءات تنصــــيب الخليفــــة الجديــــد بعــــد شــــغور منصــــب 
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 الخلافة على النحو التالي:

للخليفة السابق عند شعوره بـدنو أجلـه أو عزمـه علـى  -أ 
 الاعتزال صلاحية تعيين الأمير المؤقت.

الأمـير المؤقـت، إن توفي الخليفة أو اعتزل قبـل تعيـين  -ب 
أو كـــان شـــغور منصـــب الخلافـــة في غـــير الوفـــاة أو الاعتـــزال، فـــإن 
أكــبر المعــاونين ســناً يكــون هــو الأمــير المؤقــت إلا إذا أراد الترشــح 

 للخلافة فيكون التالي له سناً وهكذا.

فــإذا أراد كــل المعــاونين الترشــح، فــأكبر وزراء التنفيــذ  -ج 
 ح، وهكذا.سناً ثم الذي يليه إذا أراد الترش

فــــإذا أراد كــــل وزراء التنفيــــذ الترشــــح للخلافــــة حصــــر  -د 
 الأمير المؤقت في أصغر وزارء التنفيذ سناً.

 لا يملك الأمير المؤقت صلاحية تبني الأحكام. -هـ 

يبـــــــذل الأمـــــــير المؤقـــــــت الوســـــــع لإكمـــــــال إجـــــــراءات  -و 
تنصــيب الخليفــة الجديــد خــلال ثلاثــة أيــام، ولا يجــوز تمديــدها إلا 

 ب قاهر توافق عليه محكمة المظالم.لسب
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طريقــــة نصــــب الخليفــــة هــــي البيعــــة. أمــــا   - 34المــــادة 
 الإجراءات العملية لتنصيب الخليفة وبيعته فهي:

 تعلن محكمة المظالم شغور منصب الخلافة.  -أ 

يتولى الأمير المؤقت مهامه ويعلن فتح باب الترشـيح  -ب 
 فوراً.

ســــــتوفين لشــــــروط يــــــتم قبــــــول طلبــــــات المرشــــــحين الم -ج 
 الانعقاد، وتستبعد الطلبات الأخرى، بقرار من محكمة المظالم.

تقبــل محكمــة المظــالم طلبــاتهم، يقــوم  نالمرشــحون الــذي -د 
الأعضــــاء المســــلمون في مجلــــس الأمــــة بحصــــرهم مــــرتين: في الأولى 
ـــارون مـــن  ـــة يخت ـــارون مـــنهم ســـتة بأغلبيـــة الأصـــوات، وفي الثاني يخت

 الأصوات.الستة اثنين بأغلبية 

يعلـــن اسمـــا الاثنـــين، ويطلـــب مـــن المســـلمين انتخـــاب  -هـــ 
 واحد منهما.

تعلـــن نتيجـــة الانتخـــاب ويعـــرف المســـلمون مـــن نـــال   -و 
 أكثر أصوات المنتخبين.



 

 

86 

يبـــــــــــــادر المســـــــــــــلمون بمبايعـــــــــــــة مـــــــــــــن نـــــــــــــال أكثـــــــــــــر   -ز 
الأصــــــوات خليفــــــة للمســــــلمين علــــــى العمــــــل بكتــــــاب الله وســــــنة 

 .رسول الله 

بيعــة يعلــن مــن أصــبح خليفــة للمســلمين بعــد تمــام ال  -ح 
للملأ حتى يبلغ خبر نصبه الأمـة كافـة، مـع ذكـر اسمـه وكونـه يحـوز 

 الصفات التي تجعله أهلًا لانعقاد الخلافة له.

بعـــد الفــــرار مــــن إجـــراءات تنصــــيب الخليفــــة الجديــــد  -ط 
 تنتهي ولاية الأمير المؤقت.

لا  الأمــة هــي الـتي تنصــب الخليفــة ولكنهــا  - 32المـادة 
 تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.

 يملك الخليفة الصلاحيات التالية:  - 31المادة 

هــــو الــــذي يتبــــنى الأحكــــام الشــــرعية اللازمــــة لرعايــــة   -أ 
شــــؤون الأمــــة المســــتنبطة باجتهــــاد صــــحيح مــــن كتــــاب الله وســــنة 

 رسوله لتصبح قوانين تجب طاعتها ولا تجوز مخالفتها.

المسؤول عن سياسة الدولة الداخليـة والخارجيـة هو   -ب 



 

 

87 

معـــاً، وهـــو الـــذي يتـــولى قيـــادة الجـــيش، ولـــه حـــق إعـــلان الحـــرب، 
 وعقد الصلح والهدنة وسائر المعاهدات.

هــــو الــــذي لــــه قبــــول الســــفراء الأجانــــب ورفضــــهم،   -ج 
 وتعيين السفراء المسلمين وعزلهم.

جميعاً  هو الذي يعين ويعزل المعاونين والولاة، وهم  -د 
 مسؤولون أمامه كما أنهم مسؤولون أمام مجلس الأمة.

ــــذي يعــــين ويعــــزل قاضــــي القضــــاة والقضــــاة   -هـــــ  هــــو ال
باســـتثناء قاضـــي المظـــالم في حالـــة نظـــره في قضـــية علـــى الخليفـــة أو 
معاونيه أو قاضي قضـاته. والخليفـة هـو الـذي يعـين ويعـزل كـذلك 

، وهم جميعاً مسـؤولون مديري الدوائر، وقواد الجيش، وأمراء ألويته
 أمامه وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمة.

هــــــو الــــــذي يتبــــــنّى الأحكــــــام الشــــــرعية الــــــتي توضــــــع   -و 
بموجـبـــها ميزانيــة الدولــة، وهــو الــذي يقــرر فصــول الميزانيــة والمبــالغ 
الـــــتي تلـــــزم لكـــــل جهـــــة ســـــواء أكـــــان ذلـــــك متعلقـــــاً بـــــالواردات أم 

 بالنفقات.
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د في التبـني بالأحكـام الشـرعية الخليفة مقيـ  - 31المادة 
فيحـــرم عليـــه أن يتبـــنى حكمـــاً لم يســـتنبط اســـتنباطاً صـــحيحاً مـــن 
الأدلــة الشــرعية، وهــو مقيــد بمــا تبنــاه مــن أحكــام، وبمــا التزمــه مــن 
طريقـــة اســـتنباط، فـــلا يجـــوز لـــه أن يتبـــنّى حكمـــاً اســـتنبط حســـب 
طريقــــة تنــــاقض الطريقــــة الــــتي تبناهــــا، ولا أن يعطــــي أمــــراً ينــــاقض 

 الأحكام التي تبناها.

للخليفة مطلق الصلاحية في رعاية شـؤون   - 31المادة 
الرعيــة حســب رأيــه واجتهــاده. فلــه أن يتبــنّى مــن المباحــات كــل مــا 
يحتــاج إليــه لتســيير شــؤون الدولــة، ورعايــة شــؤون الرعيــة، ولا يجــوز 
لــه أن يخــالف أي حكــم شــرعي بحجــة المصــلحة، فــلا يمنــع الأســرة 

اب أكثـر مـن ولـد واحـد بحجـة قلـة المـواد الغذائيــة الواحـدة مـن إنجـ
مثلًا، ولا يسعّر على الناس بحجة منع الاسـتغلال مـثلًا، ولا يعـيّن  
كـــافراً أو امـــرأة واليـــاً بحجـــة رعايـــة الشـــؤون أو المصـــلحة، ولا غـــير 
ذلــك ممــا يخــالف أحكــام الشــرع، فــلا يجــوز أن يحــرّم حــلالاً ولا أن 

 يحل حراماً.

للخليفــــــــة مــــــــدة محــــــــدودة، فمــــــــا  لــــــــيس  - 37المــــــــادة 
دام الخليفــــة محافظـــــاً علـــــى الشـــــرع منفــــذاً لأحكامـــــه، قـــــادراً علـــــى 
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ـــــه تغـــــيراً  ـــــام بشـــــؤون الدولـــــة، يبقـــــى خليفـــــة مـــــا لم تتغـــــير حال القي
يخرجـــــــه عـــــــن كونـــــــه خليفـــــــة، فـــــــإذا تغـــــــيرت حالـــــــه هـــــــذا التغـــــــيّر 

 وجب عزله في الحال.

رج الأمور التي يتغـير بهـا حـال الخليفـة فيخـ  - 41المادة 
 بها عن الخلافة ثلاثة أمور هي:

إذا اختل شرط من شروط انعقـاد الخلافـة كـأن ارتـد،   -أ 
أو فســـق فســـقاً ظـــاهراً، أو جـــن، أو مـــا شـــاكل ذلـــك. لأن هـــذه 

 الشروط شروط انعقاد، وشروط استمرار.

ــــــاء الخلافــــــة لأي ســــــبب   -ب  ــــــام بأعب العجــــــز عــــــن القي
 من الأسباب.

عــــن التصــــرف بمصــــالح القهــــر الــــذي يجعلــــه عــــاجزاً   -ج 
المســلمين برأيــه وَفـْـقَ الشــرع. فــإذا قهــره قــاهر إلى حــد أصــبح فيـــه 
عاجزاً عن رعاية مصالح الرعية برأيه وحـده حسـب أحكـام الشـرع 
يعتــبر عــاجزاً حكمــاً عــن القيــام بأعبــاء الدولــة فيخــرج بــذلك عــن  

 كونه خليفة. وهذا يتصور في حالتين:
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واحد أو عـدة أفـراد مـن  الحالة الأولى: أن يتسلط عليه فرد
حاشـيته فيســتبدون بتـــنفيذ الأمـور. فــإن كـان مــأمول الخـلاص مــن 
تســلطهم ينــذر مــدة معينــة، ثم إنْ لم يرفــع تســلطهم يخلــع. وإن لم 

 يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.

وراً في يـــد عــــدو قــــاهر، إمّــــا ـير مأســـــالحالـــة الثانيــــة: أن يصــــ
عدوه، وفي هذه الحـال ينظـر بأسره بالفعل أو بوقوعه تحت تسلط 

ل حــتى يقـــع اليــأس مــن خلاصـــه، ـهـــلاص يمـول الخــــفــإن كــان مأمــ
فــإن يــئس مــن خلاصــه يخلــع، وإن لم يكــن مــأمول الخــلاص يخلــع 

 في الحال.

محكمــة المظــالم وحــدها هــي الــتي تقــرر مــا   - 40المــادة 
إذا كانت قد تغيرت حـال الخليفـة تغـيراً يخرجـه عـن الخلافـة أم لا، 

 حدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره.وهي و 

 المعاونون
يعــين الخليفــة معــاون تفــويض أو أكثــر لــه   - 45المــادة 

ــــــه  ــــــدبير الأمــــــور برأي ــــــه ت يتحمــــــل مســــــؤولية الحكــــــم، فيفــــــوض إلي
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 وإمضاءها على اجتهاده.

وعنــــــد وفـــــــاة الخليفـــــــة فـــــــإن معاونيـــــــه تنتهـــــــي ولايـــــــتهم ولا 
 .يستمرون في عملهم إلا فترة الأمير المؤقت

يشــترط في المعــاون مــا يشــترط في الخليفــة،   - 43المــادة 
أي أن يكون رجلًا حـراً، مسـلماً، بالغـاً، عـاقلًا، عـدلًا، قـادراً مـن 

 أهل الكفاية فيما وكل إليه من أعمال. 

ـــــد معـــــاون التفـــــويض أن   - 44المـــــادة  يشـــــترط في تقلي
. يشــتمل تقليــده علــى أمــرين أحــدهما عمــوم النظــر، والثــاني النيابــة
ولــذلك يجــب أن يقــول لــه الخليفــة قلــدتك مــا هــو إلّي نيابــة عــني، 
أو مــا في هــذا المعــنى مــن الألفــاظ الــتي تشــتمل علــى عمــوم النظــر 
ــــن الخليفــــة مــــن إرســــال المعــــاونين إلى  ــــة. وهــــذا التقليــــد يمكِّ والنياب
أمكنــــة معينــــة أو نقلهــــم منهــــا إلى أمــــاكن أخــــرى وأعمــــال أخــــرى 

نة الخليفة، ودون الحاجـة إلى تقليـد على الوجه الذي تقتضيه معاو 
 جديد لأن كل هذا داخل ضمن تقليدهم الأصلي.

علـــى معـــاون التفـــويض أن يطـــالع الخليفـــة   - 42المـــادة 
أمضــاه مـن تــدبير، وأنفــذه مـن ولايــة وتقليـد، حــتى لا يصــير في  بمـا



 

 

92 

 .صلاحياته كالخليفة وعليه أن يرفع مطالعته، وأن ينفذ ما يؤمر بتنفيذه

يجــــب علــــى الخليفــــة أن يتصــــفح أعمــــال   - 41المــــادة 
معــــاون التفــــويض وتــــدبيره للأمــــور، ليقــــر منهــــا الموافــــق للصــــواب، 
ويستدرك الخطأ. لأن تدبير شؤون الأمـة موكـول للخليفـة ومحمـول 

 على اجتهاده هو.

إذا دبـــــــر معــــــاون التفـــــــويض أمــــــراً وأقـــــــره   - 41المــــــادة 
لــــيس بزيــــادة ولا الخليفــــة فــــإن عليــــه أن ينفــــذه كمــــا أقــــره الخليفــــة 

نقصان. فإن عاد الخليفة وعارض المعـاون في رد مـا أمضـاه ينظـر، 
فـــإن كـــان في حكـــم نفـــذه علـــى وجهـــه، أو مـــال وضـــعه في حقـــه، 
فرأي المعاون هو النافذ، لأنه بالأصل رأي الخليفة ولـيس للخليفـة 
أن يســتدرك مــا نفــذ مــن أحكــام، وأنفــق مــن أمــوال. وإن كــان مــا 

ير ذلـك مثـل تقليـد والٍ أو تجهيـز جـيش جـاز أمضاه المعاون في غـ
للخليفــــــة معارضــــــة المعــــــاون وينفــــــذ رأي الخليفــــــة، ويلغــــــى عمــــــل 
المعــاون، لأن للخليفــة الحــق في أن يســتدرك ذلــك مــن فعــل نفســه 

 فله أن يستدركه من فعل معاونه.

ـــأي دائـــرة   - 41المـــادة  لا يخصـــص معـــاون التفـــويض ب
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إشــرافه عامــاً، لأن الــذين  مــن دوائــر الجهــاز الإداري، وإنمــا يكــون
 التفـــويض ومعـــاون حكامـــاً، وليســـوا أجـــراء الإداريـــة الأمـــور يباشـــرون
 .عامة ولايته لأن الأعمال من بأي خاصاً  تقليداً  يقلد حاكم، ولا

 ( التـنايـذوزيرمعـاون )
يعــين الخليفــة معاونــاً للتنفيــذ، وعملــه مــن   - 47المــادة 

ائرتـه هـي جهـاز لتنفيـذ مـا الأعمال الإدارية، ولـيس مـن الحكـم ود
يصـــدر عـــن الخليفـــة للجهـــات الداخليـــة والخارجيـــة، ولرفـــع مـــا يـــرد 
إليـــه مـــن هـــذه الجهـــات، فهـــي واســـطة بـــين الخليفـــة وغـــيره، تـــؤدي 

 عنه، وتؤدي إليه في الأمور التالية:

 العلاقات مع الرعية. -أ 

 العلاقات الدولية. -ب 

 الجيش أو الجند. -ج 

 رى غير الجيش.أجهزة الدولة الأخ -د 

يكـــون معـــاون التـنـفـيـــذ رجــلاً مســلماً لأنــه   - 21المــادة 
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 من بطانة الخليفة.

يكــون معــاون التنفيــذ متصــلاً مباشــرة مــع   - 20المــادة 
الخليفة، كمعاون التفويض، ويعتبر معاوناً ولكـن في التنفيـذ ولـيس 

 في الحكم.

 الـولاة
ولـــــة إلى تقســـــم الـــــبلاد الـــــتي تحكمهـــــا الد  - 25المـــــادة 

وحـــــدات، وتســـــمى كــــــل وحـــــدة ولايـــــة، وتقســــــم كـــــل ولايــــــة إلى 
وحـــدات تســمى كــل وحــدة منهــا عِمالــة، ويســمى كــل مــن يتــولى 
الولايـــة واليـــاً أو أمـــيراً، ويســـمى كـــل مـــن يتـــولى العِمالـــة عـــاملاً أو 

 حاكماً.

ُ   - 23المـــــادة  ُ الـــــولاة مـــــن قبـــــل الخليفـــــة، ويُـعَـــــينَّ يُـعَـــــينَّ
ة ومــن قبــل الــولاة إذا فــوض إلــيهم ذلــك. العمــال مــن قبــل الخليفــ

ويشــــترط في الــــولاة والعمــــال مــــا يشــــترط في المعــــاونين فــــلا بــــد أن 
يكونــوا رجــالاً أحــراراً مســلمين بــالغين عقــلاء عــدولًا، وأن يكونــوا 
من أهل الكفاية فيما وكُِّل إليهم من أعمال، ويُـتَخَيـَّرُونَ مـن أهـل 
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 التقوى والقوة.

لاحية الحكـــم والإشـــراف علـــى للـــوالي صـــ  - 24المـــادة 
أعمال الدوائر في ولايته نيابة عن الخليفة، فلـه جميـع الصـلاحيات 
في ولايتـــه عـــدا الماليــــة والقضـــاء والجــــيش، فلـــه الإمــــارة علـــى أهــــل 
ولايته، والنظر في جميع ما يتعلـق بهـا. إلا أن الشـرطة توضـع تحـت 

 إمارته من حيث التنفيذ لا من حيث الإدارة.

لا يجـــب علـــى الـــوالي مطالعـــة الخليفـــة بمـــا   - 22المـــادة 
أمضاه في عمله على مقتضى إمارته إلا على وجـه الاختيـار، فـإذا 
حــدث إنشــاء جديــد غــير معهــود وقفــه علــى مطالعــة الخليفــة، ثم 
عمــل بمــا أمـــر بــه. فـــإن خــاف فســـاد الأمــر بالانتظـــار قــام بـــالأمر 

ه قبــل واطلــع الخليفــة وجوبــاً علــى الأمــر وعلــى ســبب عــدم مطالعتــ
 القيام بعمله.

يكــــــون في كــــــل ولايــــــة مجلــــــس منتخــــــب   - 21المــــــادة 
ــــــــوالي، وتكــــــــون لهــــــــذا المجلــــــــس صــــــــلاحية  مــــــــن أهلهــــــــا يرأســــــــه ال
ــــــة لا في شــــــؤون الحكــــــم،  ــــــرأي في الشــــــؤون الإداري المشــــــاركة في ال

 ويكون لغرضين:
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الأول تقــــديم المعلومــــات اللازمــــة للــــوالي عــــن واقــــع الولايــــة 
 في ذلك. واحتياجاتها، وإبداء الرأي

والثــــــاني لإظهــــــار الرضــــــا أو الشــــــكوى مــــــن حكــــــم الــــــوالي 
 لهم.

ورأي المجلـــــس في الأول غـــــير ملـــــزم، ولكـــــن رأيـــــه في الثـــــاني 
 ملزم، فإذا شكا المجلس الوالي يعزل.

ينبغــي أن لا تطــول مــدة ولايــة الشـــخص   - 21المــادة 
الواحد على الولاية بل يعفى مـن ولايتـه عليهـا كلمـا رؤي لـه تركـز 

 بلد، أو افتتن الناس به.في ال

قَلُ الوالي من ولاية إلى ولاية، لأن توليته محددة  :21المادة  لا يُـنـْ
 المكان، ولكن يُـعْفَى ويولى ثانية.

يُـعْــزَلُ الــوالي إذا رأى الخليفــة عزلــه، أو إذا   - 27المــادة 
أظهــر مجلــس الأمــة عــدم الرضــى منــه، أو إذا أظهــر مجلــس ولايتـــه 

 نما يجري من قبل الخليفة.السخط منه. وعزله إ
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علـــى الخليفـــة أن يتحـــرى أعمـــال الـــولاة،   - 11المـــادة 
وأن يكـون شــديد المراقبـة لهــم، وأن يعـين مــن ينـوب عنــه للكشــف 
عــن أحــوالهم، والتفتــيش علــيهم وأن يجمعهــم أو قســماً مــنهم بــين 

 الحين والآخر، وأن يصغي إلى شكاوى الرعية منهم.

 الجيش -ة دائرة الحربيأمير الجهـاد: 
ة جميـع الشـؤون المتعلقـة ـربيــرة الحـولى دائــتـت  - 10المادة 

ة مــن جــيش وشــرطة ومعــدات ومهمــات وعتــاد ـلحـــوات المسـبالقــ
كرية، وبعثات عسـكرية، وكـل ـاكل ذلك. ومن كليات عسـوما ش

مــا يلــزم مــن الثقافــة الإســلامية، والثقافــة العامــة للجــيش، وكــل مــا 
لهـــا، ورئـــيس هـــذه الـــدائرة يســـمى )أمـــير يتعلـــق بـــالحرب والإعـــداد 

 الجهاد(.

الجهـــاد فــرض علــى المســـلمين، والتــدريب   - 15المــادة 
علـى الجـنــدية إجبـاري فكـل رجـل مسـلم يبلـغ الخامسـة عشـرة مــن 
عـمـره فرض عليه أن يتدرب على الجندية اسـتعداداً للجهـاد، وأمـا 

 التجنيد فهو فرض على الكفاية.
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ســـــمان قســــم احتيــــاطي، وهـــــم الجــــيش ق  - 13المــــادة 
جميــع القــادرين علــى حمــل الســلاح مــن المســلمين. وقســم دائــم في 

 الجندية تخصص لهم رواتب في ميزانية الدولة كالموظفين.

تجعــل للجــيش ألويــة ورايــات والخليفــة هــو   - 14المــادة 
الـــذي يعقـــد اللـــواء لمـــن يوليـــه علـــى الجـــيش، أمـــا الرايـــات فيقـــدمها 

 رؤساء الألوية.

الخليفة هو قائد الجيش، وهـو الـذي يعـين   - 12ة الماد
رئيس الأركان، وهو الذي يعين لكل لـواء أمـيراً ولكـل فرقـة قائـداً. 
أمـــا بـــاقي رتـــب الجـــيش فيعيـــنهم قـــواده وأمـــراء ألويتـــه. وأمـــا تعيـــين 
الشــخص في الأركــان فيكــون حســب درجــة ثقافتــه الحربيــة ويعينــه 

 رئيس الأركان.

يش كلـــه جيشـــاً واحـــداً يوضـــع يجـعــــل الجـــ  - 11المـــادة 
ــــــه يجــــــب أن توضــــــع بعــــــض هــــــذه  في معســــــكرات خاصــــــة، إلا أن
المعســــــــــــكرات في مختلــــــــــــف الولايــــــــــــات. وبعضــــــــــــها في الأمكنــــــــــــة 
الاســــتراتيجية، ويجعــــل بعضــــها معســــكرات متنقلــــة تــــنقلاً دائميــــاً، 
ـــــنظم هـــــذه المعســـــكرات في مجموعـــــات  تكـــــون قـــــوات ضـــــاربة. وت
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م جـيش ويوضـع لهـا رقـم متعددة يطلق على كل مجموعـة منهـا اسـ
فيقال الجـيش الأول، الجـيش الثالـث مـثلًا، أو تسـمى باسـم ولايـة 

 من الولايات أو عمالة من العمالات.

يجــب أن يــوفر للجــيش التعلــيم العســكري   - 11المــادة 
العـالي علـى أرفــع مسـتوى، وأن يرفــع المسـتوى الفكــري لديـه بقــدر 

إسلامية تمكنـه  المستطاع، وأن يثقف كل شخص في الجيش ثقافة
 من الوعي على الإسلام ولو بشكل إجمالي.

يجــــب أن يكــــون في كــــل معســــكر عــــدد    - 11المــــادة 
كــاف مــن الأركــان الــذين لــديهم المعرفــة العســكرية العاليــة والخــبرة 
في رسم الخطط وتوجيـه المعـارك. وأن يـوفر في الجـيش بشـكل عـام 

 هؤلاء الأركان بأوفر عدد مستطاع.

ب أن تتــــوفر لــــدى الجــــيش الأســــلحة يجــــ  - 17المــــادة 
والمعـــدات والتجـهــــيزات واللــــوازم والمهمـــات الـــتي تمكنـــه مـــن القيـــام 

 بمهمته بوصفه جيشاً إسلامياً.
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 الأمـن الداخـلي
تـتـولى دائرة الأمن الداخلي إدارة كـل مـا لـه  - 11المادة 

ــــع كـــل مـــا يهـــدد الأمـــن الـــداخلي، وتحـفــــظ  مســــاس بالأمــــن، ومن
ـــبلاد بواســـطة الشـــرطة ولا تلجـــأ إلى الجـــيش إلا بأمــــر الأمـــن في  ال

مـن الخـليفة. ورئيس هـذه الدائرة يسـمى )مـدير الأمـن الـداخلي(. 
 الـــداخلي الأمـــن إداراتولهـــذه الـــدائرة فـــروع في الولايـــات تســـمى 

 ( في الولاية.الشرطة صاحب) الإدارة رئيس ويسمى

تبـع الشــرطة قســمان: شـرطة الجـيش وهـي ت - 10المادة 
ـــتي بـــين يـــدي المحــــاكم  ـــة، والشـــرطة ال أمـــير الجهـــاد أي دائـــرة الحربي
لحفــظ الأمــن وهــي تتبــع دائــرة الأمــن الــداخلي، والقســمان يــدربان 
 تدريباً خاصاً بثقافة خاصة تمكنهما من أداء مهماتهما بإحسان.

أبـرز مـا يهـدد الأمـن الداخـلي الـذي تـتــولى  - 15المادة 
معالجته هو: الردة، البغـي والحــرابة، الاعتـداء  دائرة الأمن الداخلي

على أموال الناس، التعدّي على أنفس الناس وأعراضهم، التعامـل 
 مع أهل الرِّيَب الذين يتجسسون للكفار المحاربين.
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 دائرة الخـارجية
ـــــــع الشـــــــ - 13المـــــــادة  ـــــــة جمي ـــــــرة الخارجي ـــــــولى دائ ون ؤ تت

ــــدو  ــــة الخلافــــة بال ــــة المتعلقــــة بعلاقــــة دول ــــة ســــواء الخارجي ل الأجنبي
أكانـــــــت تتعلـــــــق بالناحيـــــــة السياســـــــية، أم بـــــــالنواحي الاقتصـــــــادية 
والصـــناعية والزراعيـــة والتجاريـــة، أم المواصـــلات البريديـــة والســـلكية 

 واللاسلكية، ونحوها.

 دائـرة الصنـاعـة
دائرة الصناعة هي الدائرة الـتي تتـولى جميـع   - 14المادة 

نـــت صـــناعة ثقيلـــة كصـــناعة الشـــؤون المتعلقـــة بالصـــناعة ســـواء أكا
ـــــات، وصـــــناعة المـــــواد  المحركـــــات والآلات، وصـــــناعة هياكـــــل المركب
والصناعات الإلكترونية. أم كانت صناعة خفيفة، وسـواء أكانـت 
المصانع هي من نوع الملكية العامـة أم مـن المصـانع الـتي تـدخل في 
الملكيـــة الفرديـــة ولهـــا علاقـــة بالصـــناعة الحربيـــة، والمصـــانع بأنواعهـــا 

 يجب أن تقام على أساس السياسة الحربية.
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 القضـا 
القضــاء هــو الإخبــار بــالحكم علــى ســبيل   - 12المــادة 

 الإلــزام، وهــو يفصــل الخصــومات بــين النــاس، أو يمنــع مــا يضــر حــق
الجماعــة، أو يرفــع النـــزاع الواقــع بــين النــاس وأي شــخص ممــن هــو 

 نه.في جهاز الحكم، حكاماً أو موظفين، خليفةً أو مَنْ دو 

يعين الخليفة قاضياً للقضاة من الرجال  -11المادة 
البالغين الأحرار المسلمين العـقـلاء العدول من أهـل الفقه، وإذا 
أعطاه الخليفة صلاحية تعيين قاضي المظالم وعزله، وبالتالي 
صلاحية القضاء في المظالم، فيجب أن يكون مجتهداً. وتكون له 

وعزلهم ضمن الأنظمة الإدارية،  صلاحية تعيين القضاة وتأديبهم
أما باقي موظفي المحاكم فمربوطون بمدير الدائرة التي تتولى إدارة 

 شؤون المحاكم.

القضــــاة ثلاثــــة: أحــــدهم القاضــــي، وهــــو   - 11المــــادة 
الـــذي يتـــولى الفصـــل في الخصـــومات مـــا بـــين النـــاس في المعـــاملات 

فصــــــل في والعقوبـــــات. والثــــــاني المحـتـســـــــب، وهــــــو الــــــذي يتــــــولى ال
المخالفات الـتي تضـر حـق الجماعـة. والثالـث قاضـي المظـالم، وهـو 
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 الذي يتولى رفع النـزاع الواقع بين الناس والدولة.

يشــــترط فــــيمن يتــــولى القضــــاء أن يكــــون   - 11المــــادة 
مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلًا، عدلًا، فقيهـاً، مـدركاً لتنــزيل الأحكـام 

قضـاء المظـالم زيـادة علـى هـذه  على الوقـائع. ويشـترط فـيمن يتـولى
 الشروط أن يكون رجلًا وأن يكون مجتهداً.

يجوز أن يُـقَلَّـدَ القاضـي والمحتسـب وقاضـي   - 17المادة 
المظـــالم تقليـــداً عامـــاً في القضـــاء بجميـــع القضـــايا في جميـــع الـــبلاد، 

 ويجوز أن يُـقَلَّدوا تقليداً خاصاً بالمكان وبأنواع القضايا.

يجــوز أن تتــألف المحكمــة إلا مــن قــاضٍ  لا  - 11المــادة 
واحد له صلاحية الفصل في القضاء، ويجـوز أن يكـون معـه قـاضٍ 
آخــــر أو أكثــــر، ولكــــن ليســــت لهــــم صــــلاحية الحكــــم وإنمــــا لهــــم 

 صلاحية الاستشارة وإعطاء الرأي، ورأيهم غير ملزم له.

لا يجــوز أن يقضــي القاضــي إلا في مجلــس   - 10المــادة 
 البينة واليمين إلا في مجلس القضاء. قضاء، ولا تعُتَبر

يجــوز أن تتعــدد درجــات المحــاكم بالنســـبة   - 15المــادة 
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وز أن يُخَصَّــصَ بعــض القضــاة بأقضــية معينــة لأنــواع القضــايا، فيجــ
ضـــــايا إلى محـــــاكم قوكـــــل أمـــــر غـــــير هـــــذه الإلى حـــــد معـــــين، وأن ي

 أخرى.

لا توجـــــد محـــــاكم اســـــتئناف، ولا محـــــاكم   - 13المـــــادة 
فالقضـــاء مـــن حيـــث البـــت في القضـــية درجـــة واحـــدة، فـــإذا تمييـــز، 

نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاضٍ آخـر 
ــــاً في  مطلقــــاً إلاّ إذا حكــــم بغــــير الإســــلام، أو خــــالف نصــــاً قطعي
الكتــاب أو الســنة أو إجمــاع الصــحابة، أو تبــين أنــه حكــم حكمــاً 

 مخالفاً لحقيقة الواقع.

ــــذي ينظــــر في  المحتـســــ  - 14المــــادة  ـب هــــو القاضــــي ال
كافــة القـضـــايا الــتي هــي حقــوق عامــة ولا يوجــد فيهــا مــدع، علــى 

 أن لا تكون داخلة في الحدود والجنايات.

يملـــك المحتســـب الحكـــم في المخالفـــة فـــور   - 12المـــادة 
العلـــم بهـــا في أي مكـــان دون حاجـــة لمجلـــس قضـــاء، ويُجعـــل تحـــت 

 نفذ حكمه في الحال.يده عدد من الشرطة لتنفيذ أوامره، وي

للمحتســـب الحـــق في أن يختـــار نوابـــاً عنـــه   - 11المـــادة 
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تتـــــوفر فـــــيهم شـــــروط المحتســـــب، يـــــوزعهم في الجهـــــات المختلفـــــة، 
وتكــون لهــؤلاء النــواب صــلاحية القيــام بوظيفــة الحســبة في المنطقــة 

 أو المحلة التي عينت لهم في القضايا التي فوضوا فيها.

هـو قـاض ينصـب لرفـع كـل  قاضي المظـالم  - 11المادة 
مَظْلِمَــة تحصــل مــن الدولــة علــى أي شــخص يعــيش تحــت ســلطان 
الدولــة، ســواء أكــان مــن رعاياهــا أم مــن غــيرهم، وســواء حصــلت 
 هذه المظلمة من الخليفة أم ممن هو دونه من الحكام والموظفين.

يعُــينَّ قاضــي المظــالم مــن قِبَــل الخليفــة، أو   - 11المــادة 
ة، أمــا محاســبته وتأديبــه وعزلــه فيكــون مــن مــن قبــل قاضــي القضــا

قبل الخليفة أو من قبل قاضي القضاة إذا أعطاه الخليفـة صـلاحية 
ذلــك. إلاّ أنــه لا يصـــح عزلــه أثنــاء قيامـــه بــالنظر في مظلِمــة علـــى 
الخليفــة، أو معــاون التفــويض، أو قاضــي القضــاة المــذكور، وتكــون 

 صلاحية العزل في هذه الحالات لمحكمة المظالم.

المظالم بشخص واحد أو  قاضيلا يحصر  -17المادة 
أكثر، بل للخليفة أن يعين عدداً من قضاة المظالم حسب ما 
يحتاج رفع المظالم مهما بلغ عددهم. ولكن عند مباشرة القضاء 
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لا تكون صلاحية الحكم إلا لقاض واحد ليس غير، ويجوز أن 
، ولكن يجلس معه عدد من قضاة المظالم أثناء جلسة القضاء

تكون لهم صلاحية الاستشارة ليس غير، وهو غير ملزم بالأخذ 
 برأيهم.

لمحكمـــة المظـــالم حـــق عـــزل أي حـــاكم أو   - 71المـــادة 
موظف في الدولة، كمـا لهـا حـق عـزل الخليفـة، وذلـك إذا اقتضـت 

 إزالة المظلمة هذا العزل.

تملـــك محكمـــة المظـــالم صـــلاحية النظـــر في   - 70المـــادة 
المظالم سـواء أكانـت متعلقـة بأشـخاص مـن جهـاز  أية مظلمة من

الدولــــــة، أم متعلقــــــة بمخالفــــــة الخليفــــــة )رئــــــيس الدولــــــة( لأحكــــــام 
الشـــرع، أم متعلقـــة بمعـــنى نـــص مـــن نصـــوص التشـــريع في الدســـتور 
والقــانون وســـائر الأحكــام الشـــرعية ضـــمن تبــني رئـــيس الدولـــة، أم 

 متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب، أم غير ذلك.

لا يشــــــــترط في قضــــــــاء المظــــــــالم مجلــــــــس   - 75المــــــــادة 
قضــــاء، ولا دعــــوة المــــدعى عليــــه، ولا وجــــود مــــدعٍ، بــــل لهــــا حــــق 

 النظر في المظلمة ولو لم يدع بها أحد.
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لكــــل إنســـــان الحــــق في أن يوكــــل عنــــه في   - 73المــــادة 
الخصومة وفي الدفــاع مـن يشـاء سـواء أكـان مسـلماً أم غـير مسـلم 

ــل. ويجــوز رجلًا كان أم امـرأة. ولا ف ـرق في ذلـك بـين الوكيـل والمـوكِّ
ــــل حســــب  ــــل بــــأجر ويســــتحق الأجــــرة علــــى الموكِّ للوكيــــل أن يوكَّ

 تراضيهما.

يجـــوز للشـــخص الـــذي يملـــك صـــلاحيات   - 74المـــادة 
في أي عمــل مــن الأعمــال الخاصــة كالوصــي والــولي، أو الأعمــال 

ب، العامــة كالخليفـــة والحــاكم والموظـــف، وكقاضــي المظـــالم والمحتســـ
أن يقــــيم مقامــــه في صــــلاحياته وكــــيلاً عنــــه في الخصــــومة والــــدفاع 
فقــــط باعتبـــــار كونــــه وصـــــياً أو وليـــــاً أو خليفــــة )رئـــــيس دولـــــة( أو 
حاكمــاً أو موظفــاً أو قاضــي مظــالم أو محتســباً. ولا فــرق في ذلــك 

 بين أن يكون مدعياً أو مدعى عليه.

العقـــود والمعـــاملات والأقضـــية الـــتي أبرمـــت  - 72المـــادة 
وانتهــى تنفيــذها قبــل قيــام الخلافــة، لا ينقضــها قضــاء الخلافــة ولا 

 يحركها من جديد إلا إذا كانت القضية:

ــــــــر مســــــــتمر مخــــــــالف للإســــــــلام فتحــــــــرك مــــــــن  -أ  لهــــــــا أث
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 جديد على الوجوب.

أو كانــــت تتعلــــق بــــأذى الإســــلام والمســــلمين الــــذي  –ب 
أوقعــه الحكـــام الســـابقون وأتبـــاعهم، فيجــوز للخليفـــة تحريـــك هـــذه 

 القضايا من جديد.

 أو كانت تتعلق بمال مغصوب قائم بيد غاصبه. -ج

 الإداريالجهـاز 
إدارة شؤون الدولة ومصالح الناس تتولاهـا   - 71المادة 

ـــــة  ـــــر وإدارات، تقـــــوم علـــــى النهـــــوض بشـــــؤون الدول مصـــــالح ودوائ
 وقضاء مصالح الناس.

سياســـة إدارة المصـــالح والـــدوائر والإدارات   - 71المـــادة 
 والكفايـة، الأعمـال إنجـاز النظام والإسراع في في البساطةعلى تقوم 
 .الإدارة يتولون فيمن

لكـــــل مـــــن يحمـــــل التابعيـــــة، وتتـــــوفر فيـــــه   - 71المـــــادة 
 َ الكفاية رجلًا كان أو امرأة، مسـلماً كـان أو غـير مسـلم، أن يُـعَـينَّ
مديراً لأية مصلحة من المصـالح، أو أيـة دائـرة أو إدارة، وأن يكـون 
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 اً فيها.موظف

ُ لكــــل مصــــلحة مــــدير عــــام ولكــــل   - 77المــــادة  ــــينَّ يُـعَ
دائـــرة وإدارة مـــدير يتـــولى إدارتهـــا، ويكـــون مســـؤولاً عنهـــا مباشـــرة، 
ويكــــون هــــؤلاء المــــديرون مســــؤولين أمــــام مــــن يتــــولى الإدارة العليــــا 
لمصالحهم، أو دوائـرهم أو إداراتهـم مـن حيـث عملهـم، ومسـؤولين 

 التقيد بالأحكام والأنظمة العامة. أمام الوالي والعامل من حيث

المــــــديرون في جميــــــع المصــــــالح والــــــدوائر   - 011المــــــادة 
والإدارات لا يُـعْزلَــُـونَ إلا لســـبب ضـــمن الأنظمـــة الإداريـــة، ولكـــن 
يجــــوز نَـقْلُهُــــمْ مــــن عمــــل إلى آخــــر، ويجــــوز تــــوقيفهم عــــن العمــــل، 
ويكــون تعييــنهم ونقلهــم وتــوقيفهم وتــأديبهم وعــزلهم مــن قبــل مــن 

 تولى الإدارة العليا لمصالحهم، أو دوائرهم، أو إداراتهم.ي

الموظفـــــون غـــــير المـــــديرين يـــــتم تعييـــــنهم   - 010المـــــادة 
ونقلهــــم وتــــوقيفهم وتــــأديبهم وعــــزلهم مــــن قبــــل مــــن يتــــولى الإدارة 

 العليا لمصالحهم أو دوائرهم أو إداراتهم.
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 بيت المال
بيــــــــت المــــــــال دائــــــــرة تتــــــــولى الــــــــواردات  - 015المــــــــادة 

ــــث جمعهــــا وحفظهــــا وال نفقــــات وفــــق الأحكــــام الشــــرعية مــــن حي
وإنفاقهـــا. ويســـمى رئـــيس دائـــرة بيـــت المـــال )خـــازن بيـــت المـــال(، 
ويتبـــع هـــذه الـــدائرة إدارات في الولايـــات ويســـمى رئـــيس كـــل إدارة 

 )صاحب بيت المال(.

 الإعلام

ـــــــولى وضـــــــع  - 013المـــــــادة  ـــــــرة تت جهـــــــاز الإعـــــــلام دائ
مصـــلحة الإســـلام والمســـلمين،  السياســـة الإعلاميـــة للدولـــة لخدمـــة

 ينفـيوتنفيذها، في الداخل لبناء مجتمع إسـلامي قـوي متماسـك، 
خبثــــــه وينصــــــع طيبــــــه، وفي الخــــــارج: لعــــــرض الإســــــلام في الســــــلم 
والحـــرب عرضـــاً يبـــين عظمـــة الإســـلام وعدلـــه وقـــوة جنـــده، ويبـــين 

   فساد النظام الوضعي وظلمه وهزال جنده.

عـــــلام الـــــتي يحمـــــل لا تحتـــــاج وســـــائل الإ - 014المـــــادة 
أصـــحابها تابعيـــة الدولـــة إلى تـــرخيص، بـــل فقـــط إلى )علـــم وخـــبر( 
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يرســـل إلى دائـــرة الإعـــلام، يعُلـــم الـــدائرة عـــن وســـيلة الإعـــلام الـــتي 
أنشــئت. ويكــون صــاحب وســيلة الإعــلام ومحرروهــا مســئولين عــن  
ـــة مخالفـــة شـــرعية   كـــل مـــادة إعلاميـــة ينشـــرونها ويحاسَـــبون علـــى أي

 لرعية.كأي فرد من أفراد ا

 (الشورى والمحاسبةمجـلس الأمّـة )
الأشـخـــاص الــذين يمثلــون المســلمين في   - 012المــادة 

الــرأي ليرجــع إلــيهم الخليفــة هــم مجلــس الأمــة، والأشــخاص الــذين 
يمثلــون أهــل الولايــات هــم مجــالس الولايــات. ويجــوز لغــير المســلمين 
 أن يكونــوا في مجلــس الأمــة مــن أجــل الشــكوى مــن ظلــم الحكــام،

 أو من إساءة تطبيق أحكام الإسلام.

يُـنْـتـَخَـبُ أعضاء مجلس الولاية انتخاباً  -011المادة 
مباشراً من أهل الولايـة المعنيَّة، ويُحـدَّد عـدد أعضاء مجالس 
الولايات بنسبة عدد سكان كل ولاية في الدولة. وينُتخب 
ت. أعضاء مجلس الأمة انتخاباً مباشراً من قبل مجالس الولايا

ويكون بدءُ مدة مجلس الأمة وانتهاؤها هو نفسه بدءَ مدة 
 مجالس الولايات وانتهاءها.
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لكل من يحمل التابعية إذا كان بالغاً   - 011المادة 
عاقلًا الحق في أن يكون عضواً في مجلس الأمة وفي مجلس 
الولاية، رجلًا كان أو امرأة مسلماً كان أو غير مسلم، إلا أن 

سلم قاصرة على إظهار الشكوى من ظلم عضوية غير الم
 الحكام، أو من إساءة تطبيق الإسلام.

المشــــــورة هــــــي أخــــــذ الــــــرأي الشــــــورى و   - 011المــــــادة 
غير ملزمة في التشريع، والتعريـف، والأمـور الفكــرية   هي ومطلقاً، 

ككشـف الحقائق، وفي الأمور الفنية والعلمية، وتكون مُلْزمَِـةً عنـد 
كل ما هو من الأمور العمليـة، والأعمـال الـتي   استشارة الخليفة في

 لا تحتاج إلى بحث وإنعام نظر.

الشــورى حــق للمســلمين فحســب. ولا   - 017المــادة 
حق لغير المسلمين في الشورى، وأما إبداء الرأي فإنـه يجـوز لجميـع 

 أفراد الرعية مسلمين وغير مسلمين.

مـةً المسـائل الـتي تكـون فيهـا الشـورى ملز   - 001المادة 
عنـد استشــارة الخليفــة يؤخــذ فيهــا بـرأي الأكثريــة بغــض النظــر عــن  
كونه صواباً أو خطأ. أما ما عداها مما يـدخل تحـت الشـورى غـير 
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الملزمــة فيتحــرى فيهــا عــن الصــواب بغــض النظــر عــن الأكثريــة أو 
 الأقلية.

 لمجلس الأمة صلاحيات خمس هي:  - 000المادة 

شــارته علــى الخليفــة في استشــارة الخليفــة لــه وإ )أ(:   - 0
الأعمــــال والأمــــور العمليــــة المتعلقــــة برعايــــة الشــــؤون في السياســــة 
الداخليـــة ممـــا لا تحتـــاج إلى بحـــث فكـــري عميـــق وإنعـــام نظـــر مثـــل 

ون الحكــــــــم، والتعلــــــــيم، والصــــــــحة، والاقتصــــــــاد، والتجــــــــارة، ؤ شــــــــ
 والصناعة، والزراعة، وأمثالها، ويكون رأيه فيها ملزماً.

الفكريــــةُ الــــتي تحتــــاجُ إلى بحــــثٍ عميــــق  أمــــا الأمــــورُ  )ب(: 
وإنعــــامِ نظــــرٍ، والأمــــور الــــتي تحتــــاج خــــبرة ودرايــــة، والأمــــورُ الفنيــــةُ 
والعلميةُ، وكذلك المالية والجيش والسياسة الخارجية، فإن للخليفة 

ـــه، ورأي أن يرجـــع  للمجلـــس لاستشـــارته فيهـــا والوقـــوف علـــى رأي
 .المجلس فيها غير ملزم

ل للمجلــس الأحكــام والقــوانين الــتي للخليفــة أن يحيــ  - 8
يريـــد أن يتبناهـــا، وللمســـلمين مـــن أعضـــائه حـــق مناقشـــتها وبيـــان 
وجــــه الصــــواب والخطــــأ فيهــــا فــــإن اختلفــــوا مــــع الخليفــــة في طريقــــة 
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التبــني مــن الأصــول الشــرعية المتبنــاة في الدولــة، فــإن الفصــل يرجــع 
 إلى محكمة المظالم، ورأي المحكمة في ذلك ملزم.

ــــــس الحــــــق في محاســــــبة الخليفــــــة علــــــى جميــــــع للمج  - 9 ل
الأعمــال الــتي تحصــل بالفعــل في الدولــة ســواء أكانــت مــن الأمــور 
الداخليــة أم الخارجيــة أم الماليــة أم الجــيش أم غيرهــا، ورأي المجلــس 
ملزم فيما كان رأي الأكثريـة فيـه ملزمـاً، وغـير ملـزم فيمـا كـان رأي 

 الأكثرية فيه غير ملزم.

مــع الخليفــة علــى عمــل قــد تم بالفعــل وإن اختلــف المجلــس 
مـن الناحيــة الشـرعية فَـيُـرْجَــعُ فيـه إلى محكمــة المظـالم للبــتّ فيـه مــن 

 حيث الشرعية وعدمها، ورأي المحكمة فيه ملزم.

للمجلــس الحــق في إظهــار عــدم الرضــا مــن المعــاونين   - 9
والـولاة والعمـال ويكـون رأيـه في ذلـك ملزمـاً، وعلـى الخليفـة عـزلهم 

وإذا تعـــارض رأي مجلـــس الأمـــة مـــع رأي مجلـــس الولايـــة  ال.في الحـــ
المعنيَّـة في الرضـا أو الشــكوى مـن الــولاة والعمـال فــإن لـرأي مجلــس 

 الولاية الأولوية في ذلك.

للمســــــلمين مــــــن أعضــــــائه حــــــق حصــــــر المرشــــــحين   - 9
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للخلافـــة مـــن الـــذين قـــررت محكمـــة المظـــالم تـــوفر شـــروط الانعقـــاد 
ملـزم، فـلا يصـح الانتخـاب إلا مـن  فيهم ورأي أكثريتهم في ذلـك

 الذين حصرهم المجلس.
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 الاجتمـاعي النظـام

الأصــل في المـرأة أنهــا أم وربـة بيــت وهــي   - 005المـادة 
 عرض يجب أن يصان.

الأصــل أن ينفصــل الرجــال عــن النســاء   - 003المــادة 
ولا يجتمعــون إلا لحاجــة يقرهــا الشــرع، ويقــر الاجتمــاع مــن أجلهــا  

 كالحج والبيع.

تُـعْطـــــى المـــــرأة مـــــا يُـعْطـــــى الرجـــــل مـــــن   - 004المـــــادة 
ـــه مـــن الواجبـــات إلا مـــا  ـــرَضُ علي ـــرَضُ عليهـــا مـــا يُـفْ الحقـــوق، ويُـفْ
خصـــها الإســـلام بـــه، أو خـــص الرجـــل بـــه بالأدلـــة الشـــرعية، فلهـــا 
الحـــق في أن تــــزاول التجـــارة والزراعــــة والصـــناعة وأن تتــــولى العقــــود 

ك. وأن تنمي أموالهـا بنفسـها والمعاملات. وأن تملك كل أنواع المل
 وبغيرها، وأن تباشر جميع شؤون الحياة بنفسها.

َ في وظائف الدولة، وفي  -111المادة  يجوز للمرأة أن تُـعَينَّ
مناصب القضاء ما عدا قضاء المظالم، وأن تنتخب أعضاء 
مجلس الأمة وأن تكون عضواً فيه، وأن تشترك في انتخاب 
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 الخليفة ومبايعته.

لا يجـــــوز أن تتـــــولى المـــــرأة الحكـــــم، فـــــلا   - 001المـــــادة 
تكــون خليفــة ولا معاونــاً ولا واليــاً ولا عــاملاً ولا تباشــر أي عمــل 

 في قاضـــياً  قضـــاة، ولا قاضـــي تكـــون وكـــذلك لايعتـــبر مـــن الحكـــم، 
 .جهاد أمير المظالم، ولا محكمة

المرأة تعيش في حياة عامة وفي حياة خاصة.  -111المادة 
ة يجوز أن تعيش مع النساء والرجال المحارم ففي الحياة العام

والرجال الأجانب على أن لا يظهر منها إلا وجهها وكفاها، غير 
متبرجة ولا متبذّلة. وأما في الحياة الخاصة فلا يجوز أن تعيش إلا 
مع النساء أو مع محارمها ولا يجوز أن تعيش مع الرجال 

 م الشرع.الأجانب. وفي كلتا الحياتين تتقيد بجميع أحكا

تمنـــــع الخلــــوة بغـــــير محــــرم، ويمنـــــع التـــــبرج   - 001المــــادة 
 وكشف العورة أمام الأجانب.

يمنــع كــل مــن الرجــل والمــرأة مــن مباشــرة   - 007المــادة 
 أي عمل فيه خطر على الأخلاق، أو فساد في المجتمع.
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الحيــاة الزوجيــة حيــاة اطمئنــان، وعشــرة   - 051المــادة 
الــزوج علـى الزوجـة قوامـة رعايــة لا  الـزوجين عشـرة صـحبة. وقوامـة

قوامــــة حكــــم وقــــد فرضــــت عليهــــا الطاعــــة، وفــــرض عليــــه نفقتهــــا 
 حسب المعروف لمثلها.

يتعــــــاون الزوجــــــان في القيــــــام بأعمــــــال   - 050المــــــادة 
البيت تعاوناً تاماً، وعلى الزوج أن يقوم بجميع الأعمال الـتي يقـام 

لأعمـال الـتي يقـام بها خارج البيت، وعلى الزوجة أن تقوم بجميع ا
بهـا داخـل البيـت حسـب اســتطاعتها. وعليـه أن يحضـر لهـا خــداماً 
 بالقدر الذي يكفي لقضاء الحاجات التي لا تستطيع القيام بها.

كفالــة الصــغار واجــب علــى المــرأة وحــق    - 055المــادة 
لهـــا ســـواء أكانـــت مســـلمة أم غـــير مســـلمة مـــا دام الصـــغير محتاجـــاً 

تغنى عنهــا ينظــر، فــإن كانــت الحاضــنة إلى هــذه الكفالــة. فــإن اســ
والــولي مســلمين خُيـِّــرَ الصــغير في الإقامــة مــع مــن يريــد فمــن يختــاره 
له أن ينضـم إليـه سـواء أكـان الرجـل أم المـرأة، ولا فـرق في الصـغير 
بــين أن يكــون ذكــراً أو أنثــى. أمــا إن كــان أحــدهما غــير مســلم فــلا 

 يخير بينهما بل يُضم إلى المسلم منهما.
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 ظـام الاقتصاديالن

سياســــــــة الاقتصـــــــاد هــــــــي النظــــــــرة إلى   - 053المـــــــادة 
مــــــــا يجــــــــب أن يكــــــــون عليــــــــه المجتمــــــــع عنــــــــد النظــــــــرة إلى إشــــــــباع 

أساســــــاً  الحاجــــــات فـَيُجْـعَـــــــلُ مــــــا يجــــــب أن يكــــــون عليــــــه المجتمــــــع
 لإشباع الحاجات.

المشـكلة الاقتصــادية هـي توزيـع الأمــوال   - 054المـادة 
رعيــــــة وتمكيــــــنهم مــــــن الانتفــــــاع بهــــــا والمنـــــافع علــــــى جميــــــع أفــــــراد ال

 بتمكينهم من حيازتها ومن السعي لها.

يجـب أن يُضْـمَنَ إشـباع جميـع الحاجـات   - 052المادة 
الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كليـاً. وأن يُضْـمَنَ تمكـين  
كــل فــرد مــنهم مــن إشــباع الحاجــات الكماليــة علــى أرفــع مســتوى 

 مستطاع.

ـــذي اســـتخلف   - 051المـــادة  المـــال لله وحـــده وهـــو ال
بني الإنسان فيه فصـار لهـم بهـذا الاسـتخلاف العـام حـق ملكيتـه، 
وهو الذي أذن للفـرد بحيازتـه فصـار لـه بهـذا الإذن الخـاص ملكيتـه 
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 بالفعل.

ــــــــــــة أنــــــــــــواع: ملكيــــــــــــة   - 051المــــــــــــادة  الملكيــــــــــــة ثلاث
 فردية، وملكية عامة، وملكية الدولة.

الفــــــردية هـــــي حكــــــم شـــــرعي  الملـكــــــية  - 051المـــــادة 
مقــــدر بــــالعين أو المنفـعـــــة يقـتـــــضي تمكــــين مــــن يضــــاف إليــــه مــــن 

 انتفاعه بالشيء وأخذ العوض عنه.

الملكــــــــــية العامـــــــــة هـــــــــي إذن الشـــــــــارع   - 057المـــــــــادة 
 ين.ـاع بالعـفـتـتراك في الانـللجماعة بالاش

كــــل مــــال مصــــرفه موقــــوف علــــى رأي    - 031المــــادة 
تـــبر ملكـــاً للدولـــة، كـــأموال الضـــرائب والخـــراج الخليفـــة واجتهـــاده يع

 والجزية.

الملكيـة الفرديـة في الأمـوال المنقولـة وغـير   - 030المادة 
 المنقولة مقيدة بالأسباب الشرعية الخمسة وهي: 

 العمل.  -أ 
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 الإرث.  -ب 

 الحاجة إلى المال لأجل الحياة.  -ج 

 إعطاء الدولة من أموالها للرعية.  -د 

ـوال الـــتي يـأخـذهــــا الأفـــراد دون مقابــل مـــال أو الأمــ  -هـــ 
 جهد.

التصــرف بالملكيــة مُقَيَّــدٌ بــإذن الشــارع،   - 035المــادة 
ـــــعُ  ســـــواء أكـــــان تصـــــرفاً بالإنفـــــاق أم تصـــــرفاً بتنميـــــة الملـــــك. فَـيُمْنَ
ـــرَفُ والـــترف والتقتـــير، وتُمنْـَــعُ الشـــركات الرأسماليـــة والجمعيـــات  السَّ

ت المخالفــــة للشــــرع، ويمنــــع الربــــا والغــــ  التعاونيــــة وســــائر المعــــاملا
 الفاحش والاحتكار والقمار وما شابه ذلك.

الأرض العشـــرية هـــي الـــتي أســـلم أهلهـــا   - 033المـــادة 
عليهـــا وأرض جزيـــرة العـــرب، والأرض الخراجيـــة هـــي الـــتي فتحـــت 
حربـــاً أو صــــلحاً مـــا عــــدا جزيــــرة العـــرب، والأرض العشــــرية يملــــك 

وأما الأرض الخراجية فرقبتها ملك للدولة الأفراد رقبتها ومنفعتها. 
ومنفعتهــا يملكهــا الأفــراد، ويحــق لكــل فــرد تبــادل الأرض العشــرية، 



 

 

022 

ومنفعـــة الأرض الخراجيـــة بـــالعقود الشـــرعية وتـــورث عـــنهم كســـائر 
 الأموال.

الأرض المــــــــــــوات تملــــــــــــك بالإحيــــــــــــاء   - 034المـــــــــــادة 
رث والتحجير، وأمـا غـير المـوات فـلا تملـك إلا بسـبب شـرعي كـالإ

 والشراء والإقطاع.

يمنـع تـأجير الأرض للزراعـة مطلقـاً سـواء   - 032المادة 
أكانت خراجية أم عشرية، كما تمنـع المزارعـة، أمـا المسـاقاة فجـائزة 

 مطلقاً.

يجبر كل من ملك أرضـاً علـى اسـتغلالها   - 031المادة 
ويعطى المحتاج من بيت المال مـا يمكنـه مـن هـذا الاسـتغلال. وكـل 

الأرض ثــــلاث ســــنين مــــن غــــير اســــتغلال تؤخــــذ منــــه  مــــن يهمــــل
 وتعطى لغيره.

 أشــــياء ثلاثــــة تتحقــــق الملكيــــة العامــــة في  - 031المــــادة 
 :هي

 كل ما هو من مرافق الجماعة كساحات البلد.    -أ 
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 المعادن التي لا تنقطع كمنابع البترول.  -ب 

الأشــــــــياء الــــــــتي طبيعتهــــــــا تمنــــــــع اختصــــــــاص الفــــــــرد   -ج 
 ار.بحيازتها كالأنه

المصــــنع مــــن حيــــث هــــو مــــن الأمــــلاك   - 031المــــادة 
الفردية إلا أن المصنع يأخذ حكم المادة التي يصـنعها. فـإن كانـت 
المــــادة مــــن الأمــــلاك الفرديــــة كــــان المصــــنع ملكــــاً فرديــــاً كمصــــانع 
النســيج. وإن كانــت المــادة مــن الأمــلاك العامــة كــان المصــنع ملكــاً 

 عاماً كمصانع استخراج الحديد.

لا يجـــوز للدولـــة أن تحـــوّل ملكيـــة فرديـــة   - 037ة المـــاد
إلى ملكيــة عامــة، لأن الملكيــة العامــة ثابتــة في طبيعــة المــال وصــفته 

 لا برأي الدولة.

لكــل فــرد مــن أفــراد الأمــة حــق الانتفــاع   - 041المــادة 
بمــا هــو داخــل في الملكيــة العامــة، ولا يجــوز للدولــة أن تــأذن لأحــد 

 لأملاك العامة أو استغلالها.دون باقي الرعية بملكية ا

ــــــة أن تحمــــــي مــــــن الأرض   - 040المــــــادة  يجــــــوز للدول
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المــوات وممــا هــو داخــل في الملكيــة العامــة لأيــة مصــلحة تراهــا مــن 
 مصالح الرعية.

 يمنع كنـز المال ولو أخرجت زكاته.  - 045المادة 

تجــا الزكــاة مــن المســلمين، وتؤخــذ علــى   - 043المــادة 
الشـــرع الأخـــذ منهـــا مـــن نقـــد وعـــروض تجـــارة الأمـــوال الـــتي عـــين 

ومواش وحبوب. ولا تؤخذ من غير ما ورد الشرع بـه. وتؤخـذ مـن  
كــــل مالــــك ســــواء أكــــان مكلفــــاً كالبــــالغ العاقــــل أم غــــير مكلــــف  
كالصـــبي والمجنـــون، وتوضـــع في بـــاب خـــاص مـــن بيـــت المـــال، ولا 
تصــرف إلا لواحــد أو أكثــر مــن الأصــناف الثمانيــة الــذين ذكــرهم 

 الكريم. القرآن

تجــا الجزيــة مــن الــذميين، وتؤخــذ علــى   - 044المــادة 
الرجـــال البـــالغين بقـــدر مـــا يحتملونهـــا، ولا تؤخـــذ علـــى النســـاء ولا 

 على الأولاد.

يجا الخراج على الأرض الخراجية بقــدر   - 042المادة 
احتـمــــالها، وأمــــا الأرض العشـــرية فتجـــا منهـــا الزكـــاة علـــى النـــاتج 

 الفعلي.
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تستوفى من المسلمين الضريبة التي أجـاز   - 041المادة 
الشــرع اســتيفاءها لســد نفقــات بيــت المــال، علــى شــرط أن يكــون 
اســـتيفاؤها ممـــا يزيـــد علـــى الحاجـــات الـــتي يجـــب توفيرهـــا لصـــاحب 
 المال بالمعروف، وأن يراعى فيها كفايتها لسد حاجات الدولة.

كـل مـا أوجـب الشـرع علـى الأمـة القيـام    - 041المادة 
بــه مــن الأعمــال ولــيس في بيــت المــال مــال للقيــام بــه فــإن وجوبــه 
ينتقــل علــى الأمــة، وللـدولـــة حينئــذ الحـــق في أن تحصــله مــن الأمــة 
بفرض الضريبة عليها. وما لم يجب علـى الأمــة شــرعاً القيـام بـه لا 
يجــوز للدولــة أن تفــرض أيــة ضــريبة مــن أجلــه، فــلا يجـــوز أن تأخـــذ 

 و الدوائر أو لقضاء أية مصلحة.رسـومـاً للمـحـاكم أ

ـــــة قررتهـــــا   - 041المـــــادة  ـــــواب دائمي ـــــة أب ـــــة الدول لميزاني
أحكـــام شـــرعية. وأمـــا فصـــول الميزانيـــة والمبـــالغ الـــتي يتضـــمنها كـــل 
فصــل، والأمــور الــتي تخصــص لهــا هــذه المبــالغ في كــل فصــل، فــإن 

 ذلك موكول لرأي الخليفة واجتهاده.

الدائميــة هــي الفــيء  واردات بيــت المــال   - 047المــادة 
كلـــــه، والجزيـــــة، والخـــــراج، وخمـــــس الركـــــاز، والزكـــــاة. وتؤخـــــذ هـــــذه 
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 الأموال دائمياً سواء أكانت هنالك حاجة أم لم تكن.

إذا لم تكــــــــــف واردات بيــــــــــت المــــــــــال   - 021المـــــــــادة 
الدائميــــــة لنفقـــــــات الدولـــــــة فـــــــإن لهــــــا أن تحصـــــــل مـــــــن المســـــــلمين 

الوجــــــه ضــــــرائب، ويجــــــب أن تســــــير في تحصــــــيل الضــــــرائب علــــــى 
 التالي:

لســــــد النفقــــــات الواجبــــــة علــــــى بيــــــت المــــــال للفقــــــراء   -أ 
 والمساكين وابن السبيل وللقيام بفرض الجهاد.

لسد النفقـات الواجبـة علـى بيـت المـال علـى سـبيل   -ب 
 البدل كنفقات الموظفين وأرزاق الجند وتعويضات الحكام.

لســد النفقــات الواجبــة علــى بيــت المــال علــى وجــه   -ج 
حة والإرفـــاق دون بـــدل كإنشـــاء الطرقـــات واســـتخراج الميـــاه المصـــل

 وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات.

لســـــــد النفقـــــــات الواجبـــــــة علـــــــى بيـــــــت المـــــــال علـــــــى   -د 
وجــــــــه الضـــــــــرورة كحــــــــادث طـــــــــرأ علـــــــــى الرعيــــــــة مـــــــــن مجاعـــــــــة أو 

 طوفان أو زلزال.
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يعتـبر مـن الـواردات الـتي توضـع في بيـت   - 020المادة 
تي تؤخـذ مـن الجمـارك علـى ثغـور الـبلاد، والأمـوال المال الأموال الـ

الناتجــة مــن الملكيــة العامــة أو مــن ملكيــة الدولــة، والأمــوال الموروثــة 
 عمن لا وارث له وأموال المرتدين.

نفقــات بيــت المــال مقســمة علــى ســت   - 025المــادة 
 جهات هي:

الأصـــــناف الثمانيـــــة الـــــذين يســـــتحقون أمـــــوال الزكـــــاة   -أ 
 ب الزكاة.يصرف لهم من با

الفقــراء والمســاكين وابــن الســبيل والجهــاد والغــارمون   -ب 
إذا لم يوجـــد في بـــاب أمـــوال الزكـــاة مـــال صـــرف لهـــم مـــن واردات 
بيــــت المــــال الدائميــــة، وإذا لم يوجــــد لا يصــــرف للغــــارمين شــــيء. 
وأمـــا الفقـــراء والمســـاكين وابـــن الســـبيل والجهـــاد فتحصـــل ضـــرائب 

  حالة خوف الفساد.لسد نفقاتهم ويقترض لأجل ذلك في

ــــــــــة    -ج  ــــــــــذين يــــــــــؤدون خــــــــــدمات للدول الأشــــــــــخاص ال
كــالموظفين والجنــد والحكــام فإنــه يصــرف لهــم مــن بيــت المــال. وإذا 
لم يكـــف مــــال بيـــت المــــال تحصـــل ضــــرائب في الحـــال لســــد هــــذه 
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 النفقات ويقترض لأجلها في حالة خوف الفساد.

المصـــــــــــــــــــالح والمرافـــــــــــــــــــق الأساســـــــــــــــــــية كالطرقـــــــــــــــــــات   -د 
ــــــت والمســــــاجد و  المستشــــــفيات والمــــــدارس يصــــــرف عليهــــــا مــــــن بي

المـــــــال، فــــــــإذا لم يـــــــف مــــــــا في بيــــــــت المـــــــال تحصــــــــل ضــــــــرائب في 
 الحال لسد هذه النفقات.

المصــــــالح والمرافــــــق الكماليـــــــة يصــــــرف عليهــــــا مـــــــن   -هـــــــ 
ــــــت المــــــال لا  بيــــــت المــــــال، فــــــإذا لم يوجــــــد مــــــا يكفــــــي لهــــــا في بي

 يصرف لها وتؤجل.

طوفــان يصــرف عليهــا الحــوادث الطارئــة كــالزلازل وال  -و 
مــن بيــت المــال، وإذا لم يوجــد يقــترض لأجلهــا المــال في الحــال ثم 

 يسدد من الضرائب التي تجمع.

ــــة إيجــــاد الأعـمــــال لكــــل   - 023المـــادة  تـضـمــــن الـدول
 مـن يحمل التابعية.

الموظـفــــــــون عنـــــــد الأفـــــــراد والشـــــــركات    - 024المـــــــادة 
والواجبـــات، وكـــل مـــن  كـــالموظفين عنـــد الدولـــة في جمــــيع الحقـــوق
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يعمـــل بـــأجر هـــو موظـــف مهمـــا اختلـــف نـــوع العمـــل أو العامـــل. 
وإذا اختلف الأجير والمستأجر على الأجـرة يُحَكَّـمُ أجـر المثـل. أمـا 
ـــــيُحَكَّمُ عقـــــد الإجـــــارة علـــــى حســـــب  إذا اختلفـــــوا علـــــى غيرهـــــا فَـ

 أحكام الشرع.

يجـــــــــوز أن تكـــــــــون الأجـــــــــرة حســـــــــب   - 022المـــــــــادة 
كـــــون حســـــب منفعـــــة العامـــــل، ولا تكـــــون منفعـــــة العمـــــل، وأن ت

حســـــــب معلومـــــــات الأجـــــــير، أو شـــــــهاداته العلميـــــــة، ولا توجـــــــد 
ترقيــــات للمــــوظفين بـــــل يعطــــون جميــــع مـــــا يســــتحقونه مــــن أجـــــر 

 سواء أكان على العمل أم على العامل.

تضــمن الدولــة نفقــة مــن لا مــال عنــده   - 021المــادة 
إيـواء العجـزة  ولا عمل له، ولا يوجد من تجب عليه نفقته، وتتـولى

 وذوي العاهات.

تعمــــل الدولــــة علــــى تــــداول المــــال بــــين   - 021المــــادة 
 الرعية وتحول دون تداوله بين فئة خاصة.

ـــــة   - 021المـــــادة  ـــــة إمكاني ـــــة لأفـــــراد الرعي تيســـــر الدّول
إشــباع حاجــاتهم الكماليــة وإيجــاد التــوازن في المجتمــع حســب تــوفر 
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 الأموال لديها، على الوجه التالي:

أن تعطي المال منقـولاً أو غـير منقـول مـن أموالهـا الـتي   -أ 
 تملكها في بيت المال، ومن الفيء وما شابهه.

أن تقطِــع مــن أراضــيها العــامرة وغــير العــامرة مــن لا   -ب 
يملكــــون أرضــــاً كافيــــة. أمــــا مــــن يملكــــون أرضــــاً ولا يســــتغلونها فــــلا 

القـدرة تعطيهم. وتعطي العـاجزين عـن الزراعـة مـالاً لتوجـد لـديهم 
 على الزراعة.

تقــوم بســداد ديــون العــاجزين عــن الســداد مــن مــال   -ج 
 الزكاة ومن الفيء وما شابه.

ـــة   - 027المـــادة  تشــــرف الدولـــة علـــى الشــــؤون الزراعي
ومحصولاتها وَفـْقَ مـا تتطلبـه السياسـية الزراعيـة الـتي تحقـق اسـتغلال 

 الأرض على أعلى مستوى من الإنتاج.

ف الدولــة علــى الشــؤون الصــناعية تشــر   - 011المــادة 
برمتهـــا، وتتـــولى مباشـــرة الصـــناعات الـــتي تتعلـــق بمـــا هـــو داخـــل في 

 الملكية العامة.
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التجـــارة الخارجيـــة تعتـــبر حســـب تابعيـــة   - 010المـــادة 
التـــاجر لا حســـب منشـــأ البضـــاعة، فالتجـــار الحربيـــون يمنعـــون مـــن 

تجــــار التجــــارة في بلادنــــا إلا بــــإذن خــــاص للتــــاجر أو للمــــال. وال
المعاهدون يعاملون حسـب المعاهـدات الـتي بيننـا وبيـنهم، والتجـار 
الــذين مــن الرعيــة يمنعــون مــن إخــراج مــا تحتاجــه الــبلاد مــن المــواد 
ومن إخراج المواد التي مـن شـأنها أن يتقـوّى بهـا العـدو عسـكرياً أو 
صـــناعياً أو اقتصـــادياً، ولا يُمنعـــون مـــن إدخـــال أي مـــال يملكونـــه. 

هـــذه الأحكـــام البلـــد الـــذي بيننـــا وبـــين أهلـــه حـــرب ويُســـتثنى مـــن 
فإنه يأخذ أحكام دار الحرب الفعليـة في جميـع « كإسرائيل»فعلية 

 العلاقات معه تجارية كانت أم غير تجارية.

ـــــة الحـــــق في إنشـــــاء   - 015المـــــادة  ـــــع أفـــــراد الرعي لجمي
المختــبرات العـلـمـــية المتعلقــة بكافــة شــؤون الحيــاة، وعلــى الدولــة أن 

 م هي بإنشاء هذه المختبرات.تقو 

يمنــــــع الأفــــــراد مــــــن ملكيــــــة المختــــــبرات   - 013المــــــادة 
الـــــتي تنـــــتج مـــــواد تـــــؤدي ملكيـــــتهم لهـــــا إلى ضـــــرر علـــــى الأمـــــة أو 

 على الدولة.
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ـــة جميـــع الخـــدمات الصـــحية   - 014المـــادة  تـــوفر الدول
 مجاناً للجميع، ولكنها لا تمنع استئجار الأطباء ولا بيع الأدوية.

يمنـــــــــع اســــــــتغلال الأمـــــــــوال الأجنبيـــــــــة   - 012المــــــــادة 
 واستثمارها في البلاد كما يمنع منح الامتيازات لأي أجنبي.

تصــــدر الدولـــة نقــــداً خـاصــــاً بهـــا يكـــون   - 011المـــادة 
 مستقلًا ولا يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي.

نقــــــود الدولــــــة هــــــي الــــــذهب والفضــــــة   - 011المــــــادة 
يجــــوز أن يكــــون لهــــا نقـــــد مضــــروبة كانــــت أو غــــير مضــــروبة. ولا 

غيرهمــا. ويجــوز أن تصــدر الدولــة بــدل الــذهب والفضــة شــيئاً آخــر 
علــى شــرط أن يكــون لــه في خزانــة الدولــة مــا يســاويه مــن الــذهب 
والفضة. فيجـوز أن تصـدر الدولـة نحاسـاً أو برونـزاً أو ورقـاً أو غـير 
ذلك وتضـربه باسمهـا نقـداً لهـا إذا كـان لـه مقابـل يسـاويه تمامـاً مـن 

 الذهب والفضة.

الصرف بين عملة الدولة وبين عمـلات   - 011المادة 
الـــدول الأخــــرى جـائــــز كالصــــرف بـــين عملتهـــا هـــي ســـواء بســـواء 
وجــائز أن يتفـاضـــل الصـــرف بينهمــا إذا كانــا مــن جنســين مختلفــين 
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ـــــداً بيـــــد، ولا يصـــــح أن يكـــــون نســـــيئة.  علـــــى شـــــرط أن يكـــــون ي
مــــــا دام الجنســــــان ويســــــمح بتغيــــــير ســــــعر الصــــــرف دون أي قيــــــد 

مختلفين، ولكل فرد من أفراد الرعية أن يشـتري العملـة الـتي يريـدها 
مـــــن الـــــداخل والخـــــارج وأن يشـــــتري بهـــــا دون أي حاجـــــة إلى إذن 

 عملة أو غيره.

يمنع فتح المصارف منعاً باتاً، ولا يكون : 017المادة 
إلا مصرف الدولة، ولا يتعامل بالربا ويكون دائرة من دوائر بيت 

ال. ويقوم بإقراض الأموال حسب أحكام الشرع، وبتسهيل الم
 المعاملات المالية والنقدية.
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 التعليم سـياسـة

يجــــب أن يكــــون الأســــاس الــــذي يقــــوم   - 011المــــادة 
عليـه مــنهج التعلــيم هــو العقيـدة الإســلامية، فتوضــع مــواد الدراســة 
وطـــرق التـــدريس جميعهـــا علـــى الوجـــه الـــذي لا يحـــدث أي خـــروج 

 عليم عن هذا الأساس.في الت

سياســـــة التعلـــــيم هـــــي تكـــــوين العقليـــــة   - 010المـــــادة 
الإســلامية والنفســية الإســلامية، فتوضــع جميــع مــواد الدراســة الــتي 

 يراد تدريسها على أساس هذه السياسة.

الغايــة مــن التعلـيم هــي إيجــاد الشخصــية   - 015المـادة 
بشـؤون الحيـاة.  الإسلامية وتزويـد النـاس بـالعلوم والمعـارف المتعلقـة

فتجعــل طــرق التعـلـــيم علــى الوجــه الــذي يحقــق هــذه الغايــة وتمنــع  
 كل طريقة تؤدي لغير هذه الغاية.

ـــــــــوم   - 013المـــــــــادة  يجـــــــــب أن تجعـــــــــل حصـــــــــص العل
الإســــلامية والعربيــــة أســــبوعياً، بمقــــدار حصــــص بــــاقي العلــــوم مــــن 
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 حيث العدد ومن حيث الوقت.

بـــين العلـــوم  يجـــب أن يفـــرق في التعلـــيم  - 014المـــادة 
التجريبية وما هو ملحق بهـا كالرياضـيات، وبـين المعـارف الثقافيـة. 
فتــدرس العلــوم التجريبيــة ومــا يلحــق بهــا حســب الحاجــة، ولا تقيــّد 
في أية مرحلة من مراحل التعـلـيم. أما المعارف الثقافيـة فإنهـا تؤخـذ 
ع في المراحــل الأولى قبــل العاليــة وَفــْـقَ سياســة معينــة لا تتنــاقض مـــ

ــــية فتـؤخــــذ هـــذه  أفكـــار الإســـلام وأحكامـــه. وأمـــا في المرحلـــة العـال
المعــارف كمــا يؤخــذ العلــم علــى شــرط أن لا تــؤدي إلى أي خــروج 

 عن سياسة التعليم وغايته.

يجــب تعلــيم الثقافــة الإســلامية في جميــع   - 012المــادة 
مراحــــل التعلــــيم، وأن يخصــــص في المرحلــــة العاليــــة فــــروع لمختلــــف 

لإســــــــلامية كمــــــــا يخصـــــــــص فيهــــــــا للطــــــــب والهندســـــــــة المعــــــــارف ا
 والطبيعيات وما شاكلها.

ـــالعلم   - 011المـــادة  الفنـــون والصـــناعات قـــد تلحـــق ب
من ناحية كالفنون التجارية والملاحـة والزراعـة وتؤخـذ دون قيـد أو 
شــــرط، وقـــــد تلحـــــق بالثقافـــــة عنـــــدما تتـــــأثر بوجهـــــة نظـــــر خاصـــــة  
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 نظر الإسلام. كالتصوير والنحت فلا تؤخذ إذا ناقضت وجهة

يكـــــــون منهـــــــاج التعلـــــــيم واحـــــــداً، ولا   - 011المـــــــادة 
يســـمح بمنهـــاج غـــير منهـــاج الدولـــة، ولا تمنـــع المـــدارس الأهليـــة مـــا 
دامـــت مقيـــدة بمنهـــاج الدولـــة، قائمـــة علـــى أســـاس خطـــة التعلـــيم، 
متحققاً فيهـا سياسـة التعلـيم وغايتـه، علـى ألاّ يكـون التعلـيم فيهـا 

ناث لا في التلاميذ ولا في المعلمـين، وعلـى مختلطاً بين الذكور والإ
 ألا تختص بطائفة أو دين أو مذهب أو عنصر أو لون.

تعليم مـا يلـزم للإنسـان في معـترك الحيـاة   - 011المادة 
ــــة أن تــــوفره لكــــل فــــرد ذكــــراً كــــان أو أنثــــى. في  فــــرض علــــى الدول
اً، المرحلتين الابتدائية والثانوية، فعليها أن توفر ذلـك للجميـع مجانـ

وتفســح مجــال التعلــيم العــالي مجانــاً للجميــع بأقصــى مــا يتيســر مــن 
 إمكانيات.

تهيــــــل الدولــــــة المكتبــــــات والمختـــــــبرات   - 017المــــــادة 
وســائر وســائل المعرفــة في غــير المــدارس والجامعــات لتمكــين الــذين 
يرغبون في مواصلة الأبحاث في شتى المعارف مـن فقـه وأصـول فقـه 

طـــــب وهندســـــة وكيميـــــاء، ومـــــن وحـــــديث وتفســـــير، ومـــــن فكـــــر و 
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اختراعــات واكتشــافات وغــير ذلــك، حــتى يوجــد في الأمــة حشــد 
 من المجتهدين والمبدعين والمخترعين.

يمنـع اســتغلال التـأليف للتعلـيم في جميــع   - 011المـادة 
مراحلـــه ولا يملـــك أحـــد مؤلفـــاً كـــان أو غـــير مؤلـــف حقـــوق الطبـــع 

فكـاراً لديـه لم تطبـع والنشر إذا طبع الكتاب ونشره. أما إذا كان أ
ولم تنشـــر فيجــــوز لـــه أن يأخــــذ أجــــرة إعطــــائها للنـــاس كمـــا يأخـــذ 

 أجرة التعليم.
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 السياسـة الخارجية

السياسة هي رعاية شؤون الأمـة داخليـاً   - 010المادة 
وخارجياً، وتكون من قبل الدولـة والأمـة. فالدولـة هـي الـتي تباشـر 

 تحاسب بها الدولة.هذه الرعاية عملياً، والأمة هي التي 

لا يجــوز لأي فــرد، أو حــزب، أو كتلــة،   - 015المــادة 
أو جماعـــة، أن تكـــون لهـــم علاقـــة بأيـــة دولـــة مـــن الـــدول الأجنبيـــة 
مطلقاً. والعلاقة بالدول محصـورة بالدولـة وحـدها، لأن لهـا وحـدها 
حـــــق رعايـــــة شـــــؤون الأمـــــة عمليـــــاً. وعلـــــى الأمـــــة والتكـــــتلات أن 

 لعلاقة الخارجية.تحاسب الدولة على هذه ا

الغايــــة لا تــــبرر الواســــطة، لأن الطريقــــة   - 013المــــادة 
من جنس الفكرة، فلا يتوصل بالحرام إلى الواجـب ولا إلى المبـاح. 

 والوسيلة السياسية لا يجوز أن تناقض طريقة السياسة.

المناورات السياسية ضـرورية في السياسـة   - 014المادة 
 إعـــــــلان الأعمـــــــال وإخفـــــــاء الخارجيـــــــة، والقـــــــوة فيهـــــــا تكمـــــــن في

 الأهداف.



 

 

039 

الجــرأة في كشــف جــرائم الــدول، وبيــان   - 012المــادة 
ـــــة، وتحطـــــيم  خطـــــر السياســـــات الزائفـــــة، وفضـــــح المـــــؤامرات الخبيث

 الشخصيات المضللة، هو من أهم الأساليب السياسية.

يعتــبر إظهــار عظمــة الأفكــار الإســلامية   - 011المــادة 
ــــــراد وا ــــــة شــــــؤون الأف ــــــدول مــــــن أعـظــــــم الطـــــرق في رعـاي لأمــــــم وال

 السياسية.

في  الإسـلام هـي للأمـة السياسـية القضـية  - 011المادة 
، وإحسان تطبيق أحكامـه، والـدأب علـى حمـل قوة شخصية دولته
 دعوته إلى العالم.

حمل الدعوة الإسـلامية هـو المحـور الـذي   - 011المادة 
علاقـة الدولـة  تدور حولـه السياسـة الخارجيـة، وعلـى أساسـها تبـنى

 بجميع الدول.

علاقـة الدولـة بغيرهـا مـن الـدول القائمـة   - 017المادة 
 في العالم تقوم على اعتبارات أربعة:

الــدول القـائـمـــة في العـالـــم الإســلامي تعتــبر كأنهــا  أحــدها: 
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قائمة في بلاد واحـدة. فلا تدخـل ضـمـن العلاقات الخارجيـة، ولا 
ـــة، ويجـــب أن يعمـــل تعتـــبر العلاقـــات معهـــا مـــن ا لسياســـة الخارجي

 لتوحيدها كلها في دولة واحدة.

الــدول الــتي بيننــا وبينهــا معاهــدات اقتصــادية، أو  ثانيهــا: 
ـــــة، أو معاهـــــدات حســـــن جـــــوار، أو معاهـــــدات  معاهـــــدات تجاري
ثقافيـة، تعامـل وَفـْقَ مـا تـنص عليـه المعاهـدات. ولرعاياهـا الحــق في 

جــــــواز ســــــفر إذا كانــــــت دخـــــول الــــــبلاد بالهويــــــة دون حاجــــــة إلى 
المعاهــــدة تــــنص علــــى ذلــــك، علــــى شــــرط المعاملــــة بالمثــــل فعــــلًا. 
ــــة معهــــا محــــدودة بأشــــياء  ــــات الاقتصــــادية والتجاري وتكــــون العلاق
معينة، وصـفات معينـة علـى أن تكـون ضـرورية، وممـا لا يـؤدي إلى 

 تقويتها.

الـــدول الـــتي لـــيس بيننـــا وبينهـــا معاهـــدات والـــدول  ثالثهـــا: 
عـــلاً كــإنكلترا وأميركــا وفرنســا والــدول الــتي تطمــع في الاســتعمارية ف

ــــــــبر دولاً محاربــــــــة حكمــــــــاً، فتتخــــــــذ جميــــــــع  ــــــــا كروســــــــيا، تعت بلادن
الاحتياطـــات بالنســـبة لهـــا ولا يصـــح أن تنشـــأ معهـــا أيـــة علاقـــات 
ديبلوماســية. ولرعايــا هـــذه الــدول أن يــدخلوا بلادنـــا ولكــن بجـــواز 

إذا أصـــبحت ســـفر وبتأشـــيرة خاصـــة لكـــل فـــرد ولكـــل ســـفرة، إلا 
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 محاربة فعلًا.

مــثلاً يجــب أن « كإســرائيل»الــدول المحـــاربة فعــلاً  رابعهــا: 
نتخــذ معهــا حالــة الحــرب أسـاســـاً لكافــة التصـــرفات وتعامــل كأننــا 
وإياهــــا في حــــرب فعليــــة ســــواء أكانــــت بيننــــا وبينهــــا هدنــــة أم لا. 

 ويمنع جميع رعاياها من دخول البلاد.

تـــاً المعاهـــدات العســـكرية، تمنـــع منعـــاً با  - 071المـــادة 
ومـــــا هـــــو مـــــن جنســـــها، أو ملحـــــق بهـــــا كالمعاهـــــدات السياســـــية، 
واتفاقيـــــات تـــــأجير القواعـــــد والمطـــــارات. ويجـــــوز عقـــــد معاهـــــدات 
حســـــــن جـــــــوار، والمعاهـــــــدات الاقتصـــــــادية، والتجاريـــــــة، والماليـــــــة، 

 والثقافية، ومعاهدات الهدنة.

المنظمـــات الـــتي تقـــوم علـــى غـــير أســـاس   - 070المـــادة 
لإسلام، أو تطبـق أحكامـاً غـير أحكـام الإسـلام، لا يجـوز للدولـة ا

أن تشــــترك فيهــــا، وذلــــك كالمنظمــــات الدوليــــة مثــــل هيئــــة الأمــــم، 
ومحكمــة العــدل الدوليــة، وصــندوق النقــد الــدولي، والبنــك الــدولي. 

 وكالمنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية.
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